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  شكـــــر وتقــــدير
اس  لا يشكر     ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  االله   من لا يشكر الن

 ()1(.  
ه وف    ى منِّ ذه      بعد شكر االله عز وجل عل ام ه ـقني لإتم ه أن وف ضله وآرم

  . آان لزاما عليَّ أن أذآر لأهل الفضل فضلهم ، الدراسة 
ا الفضل في    ، وفي مقدمة هؤلاء والديَّ اللذان ربياني صغيرا  وآان لهم

  .فجزاهما االله عني خير الجزاء ، تعليمي وتأديبي 
امه     ايتهم واهتم ملوني برع ذين ش وتي ال ائي وإخ ي وأبن ة درب م رفيق م ث

  . فكانوا خير معين فلا حرمني االله إياهم 
وسمو نائبه ، ثم أسدي شكري إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية  

ة      ،  ة العلمي ذه الفرص ي ه ى منح ة عل ؤون الأمني اعده للش مو مس وس
  . حفظهم االله ورعاهم 

دآتور      تاذ ال يلة الأس احب الفض تاذي ص يخي وأس ى ش د / ولا أنس محم
دالعزيز ا  ل عب تاذ ال فض راد أس ة    لم لامي بالجامع ائي الاس ريع الجن تش

ه رغم    ونصحه، والمشرف على هذه الرسالة على آريم عنايته  وتوجيه
اغله  ؤولياته ومش الأجر  ، مس دعاء ب الص ال كر وخ ل الش ي جزي ه من فل

  . والمثوبة 
داالله المخض  / ورـآما لا أنسى شيخي سعادة الدآت وب ـعبدالرحمن بن عب

  رـمدي
__________  

ذي    - 1 ه الترم لة  ، أخرج ر والص اب الب ك     ، آت ن إلي ن أحس كر لم ي الش اء ف ا ج اب م ، ب
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، وقال هذا حديث حسن صحيح  4/339

اء ترشحي  ه الصادقة معي أثن ى وقفت ة عل وزارة الداخلي وق ب ام الحق ع
  . للدراسة بالجامعة فجزاه االله عني خير الجزاء 

دم ب  ة المناقشة آلا من          آما أتق ى أعضاء لجن ان ال ل الشكر والامتن جزي
عادة          ى س ي وال دالعزيز العميرين ن عب ي ب دآتور عل تاذ ال عادة الأس س
ذه           ة ه ا مناقش ى قبولهم يب عل ي نس ن أرزق د ب دآتور محم تاذ ال الأس

  .الرسالة رغم مسؤولياتهما فلهما مني خالص الدعاء بالأجر والمثوبة 



 

 

ا    وأشكر جامعة نايف العرب ية للعلوم الأمنية التي تشرفت بالانتساب إليه
ا ،  اليوأخص بالشكر ، والنهل من علومه تاذ  مع ة الأس يس الجامع رئ

دريس       ة الت اتذتي أعضاء هيئ الدآتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي وأس
  . وآل من آان له فضل في إتمام هذا البحث ، بالجامعة 

ل خ     ذا العم ل ه ل أن يجع ز وج ولى ع ائلا الم ريم س ه الك ا لوجه  .الص
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  
   

  الباحث    

  
  
  
  
  



 

 

  المقدمة
تغفره   تعينه ونس ده ونس د الله نحم نا ، الحم رور أنفس ن ش االله م وذ ب ، ونع

ه  ، ومن سيئات أعمالنا  من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ل
ده ورسوله    ،  شريك له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا،  دا عب وأن محم

الى  ه تع ه قول زل علي ذي أُن $: ال pκš‰ r' ¯≈ tƒ } â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s) n=s{ 
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زواج حق لكل إنسان اء الأسرة وإنجاب ، ال ق الشرعي لبن وهو الطري
ومع ، والأسرة هي نواة المجتمع وأساسه الأول ، عفاف النفس االذرية و

ر عل      ر الأث ه آبي ان ل ى ما نعايشه اليوم من تقدم في آافة نواحي الحياة آ
ع    ـراد المجتم ن أف ر م زوج    ، آثي ا ال لال رآنيه ن خ رة م يما الأس لا س

ة ذه       ، والزوج ا ه ز به ي تتمي ية الت د الخصوص ى أح اف عل يس بخ ول
جوانب عاطفية واجتماعية حازت على أآبر  العلاقة لما تشتمل عليه من

ات      ديانات والثقاف ف ال ي مختل ام ف ة    ،  الاهتم د الزوجي ن عق داء م ابت
ى الآخر    آأساس لهذه ال ا عل علاقة والذي بموجبه تترتب حقوق آل منهم

  . وانتهاء بالعقوبات التي يكون مرتكبها أحد أطراف هذه    العلاقة 
اب         اب التجريم والعق ز في ب ذا التمي ذه    . وتجلى ه  ففي بعض صور ه

  __________ العلاقة
  .  1/النساءسورة  - 1

ا  أو سببا في تخفيف،تكون مانعا من تحقق وصف الجريمة             ،ها أو تغليظه
ـمة    ا    ، أو مانعـا من العقوبة بعد تحقـق وصف الجري ببا في تخفيفه              أو س

  . أو تشديدها 
والعلاقات الإنسانية أصبحت اليوم في ظل السرف المادي الكبير تواجه  

ولـذا آان لزاما ، ومن ذلك العلاقة الزوجية تحديات آبيرة تقوض ثباتها 
لاء ه ة   إي اده المختلف تحقه بأبع ذي يس ام ال ة ، ذا الموضوع الاهتم الديني

ا من   ، والاجتماعية والثقافية والقانونية  وهذه الدراسة تعالج جانبا حساس
ـين  ، المشاآل التي يعيشها المجتمع اليوم  بمـا يقع مـن جرائـم بين الزوج

ا     ـه أو سرقة ماله أن   ، آأن يقــدم الزوج على قتل زوجتـ ل  وعكسه ب تقت



 

 

ة      ى العقوب ة عل ذه العلاق أثير ه ه  ومدى ت ا أو تسرق مال الزوجة زوجه
  . المترتبة على ذلك 

ا    ديم م لذلك اخترت دراسة هذا الموضوع وجمع شتاته لعلي أسهم في تق
  . يخدم أجهزة العدالة الجنائية حال تصديها لمثل هذه القضايا 

  
  

                                                                                                          
  الباحـث 



 

 

  

  مدخل الدراسة: الفصل التمهيدي 
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  
  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 

  : ويشتمل على                     
  

  : مشكلة الدراسة : أولا 
لامية جرم  ريعة الاس ر    الش ين غي ع ب ي تق ية الت ات الجنس ت العلاق

زوجين أم لا       ا مت ة لطرفيه ة الاجتماعي ا آانت الحال زوجين أي و ، المت ول
تجعل من العلاقة الزوجية في هذه  فإنها، آان برضاهما وأيا آان سنهما 

ة التشريعات الوضعية         ا جعلت غالبي ة بينم ددا للعقوب الجريمة ظرفا مش
ة عنصرا م  ة الزوجي ن العلاق م  م ث ل ة حي ة للجريم ن العناصر المكون

ى تمت برضا الطرفين           زوجين مت ر المت ين غي ة الجنسية ب تجرم العلاق
ة        ر علاني أآثر وفي غي ا ف في  ، وآان آل منهما قد بلغ ثمانية عشر عام

دد الزوجات     ا دورا     و. حين جرم بعضها تع ا أن له ة آم ة الزوجي العلاق
ة   في تشديد العقاب متى آان أحد طرفي هذه ا ذه الجريم لعلاقة مرتكبا له

ا للشريعة الإسلامية  ثلا وفق ا المحصن م ا ، آزن ي أفهل له يضا دور ف
فيكون من الممكن تخفيف العقاب متى آان أحد طرفي   ، تخفيف العقاب 

ى           ذه الجرائم إل اب في ه ـا للآخـر ؟ ويرجع تخفيف العق الجريمة زوج
ي ة الت ذه العلاق ة ه ة الزوجي نظم للعلاق دير الم ع  تق ي دف ا دور ف ان له آ

رئيس     ، الجاني إلى ارتكاب الجريمة  ذه المشكلة التساؤل ال وينتج عن ه
  :  التالي 

ة   ما هي الأحوال التي تخفف فيها العقوبة عن أحد الزوجين بسبب العلاق
  الزوجية ؟ وإلى أي مدى يصل هذا التخفيف ؟

  
  
  
  

  : تساؤلات الدراسة : ثانيا
  :رئيس السابق ذآره الأسئلة الفرعية التالية تتفرع من السؤال ال        



 

 

ما الحالات التي تكون فيها العلاقة الزوجية ذات أثر على العقوبة إذا  -1
  آان أحد طرفي هذه العلاقة مرتكبا لسببها ؟ 

ة      -2 ار العلاق ما موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من اعتب
  الزوجية ذات أثر على العقوبة ؟ 

ل  -3 ة        ه ار العلاق ى اعتب ت عل ة نص واد نظامي وص أو م اك نص هن
  الزوجية ذات أثر على العقوبة ؟ 

ى          -4 ر عل ة ذات أث ة الزوجي ا العلاق ر فيه ي تعتب رائم الت ي الج ا ه م
  العقوبة ؟ 

  
  
  
  
  
  

  : أهـداف الدراسـة : ثالثا 
ى   1 ر عل ة ذات أث ة الزوجي ا العلاق ون فيه ي تك الات الت ان الح ـ  بي ـ

  . العقوبة 
ار      2 وانين الوضعية من  اعتب ــ  بيان موقف الشريعة الاسلامية والق

 . العلاقة الزوجية ذات أثر على العقوبة
ة  3 ــ  بيان النصوص والمواد النظامية التي نصت على اعتبار العلاق

 . الزوجية ذات أثر على العقوبة
ى    4 ر عل ة ذات أث ة الزوجي ا العلاق ر فيه ي تعتب رائم الت ان الج ـ  بي ـ
  . عقوبة ال

  
  
  

  : أهمية الدراسـة : رابعا 
ي    من الجانب النظري تكمن أهمية البحث في تتبع المسائل والأسباب الت
ا       ة مرتكب ذه العلاق ي ه د طرف ان أح ات إذا آ ف العقوب ى تخفي ؤدي إل ت

ببها  انونيين ، لس ة نظر الق ن وجه ريعة  ، م ي الش اء ف ا ج ا بم ومقارنته
لامية وقلة من التشـريعات الوضعية    حيث ان الشريعة الاس، الاسلامية 



 

 

ـرد ظـرف         ا سبب إباحة وليست مج ى أنه تنظر إلى بعض الحالات عل
  .مخفف للعقاب 

ذلك اآتفيت    ومن الجانب العملي فإن دراستي لا تشتمل على تطبيقات ول
  . بالجانب النظري 

  
  
  

  : منهج الدراسة : خامسا 
الباحث بالبحث في     حيث سيقوم، منهج البحث استقرائي تحليلي مقارن 

آتب الفقه في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من الشروح والحواشي    
والهم    ، وعزو آل رأي إلى مذهبه  يتم عرض أق وعند اختلاف الفقهاء س

ا    وت، مع ذآر أدلة آل قول ومناقشتها  راه من بينه ـا ي ، رجيـح الباحـث م
  . والمقارنة بينها وبين الأنظمة الوضعية

أبذل جه اء االله -دي وس ة     -إن ش ي دراس دا ف ا واح زم منهج ي أن الت ف
دأ بموقف الشريعة        أن أب ك ب الموضوعات التي اشتمل عليها البحث وذل

  .الإسلامية وأتبعه بموقف القوانين الوضعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حـدود الدراسـة : سادسا 
ة   ، لكون هذه الدراسة دراسة مقارنة فليس لها حدود زمانية  أو مكاني

ة         أ ر العلاق ع أث ى تتب ا فالدراسة تقتصر عل ما الحدود الموضوعية له
  . الزوجية في تخفيف العقوبة 

  
  



 

 

  
  

  :مصطلحات الدراسة : سابعا 
  : تعريف الأثر : أولا 

  : ــ  في اللغة 1
اء        ( أثير إبق الأثر ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف والت

  .)1( )الأثر في الشيء 
ان ا  و ة مع ى النتيجة وهو الحاصل من      الأثر له ثلاث لأول بمعن

  . )2(شيء والثاني بمعنى العلامة والثالث بمعنى الجزء 
            
            

  
         __________  

رازي  - 1 و، ال ر   أب ي بك ن أب د ب ار الصحاح ، محم زة ،مخت اب الهم  1/2، ب
 .م 1988، بيروت ، مكتبة لبنان 

اني  - 2 د ، الجرج ن محم ي ب ات ، عل ي  ،التعريف اب العرب روت ، دار الكت ، بي
 .  1/23، هـ  1405، الطبعة الأولى 

  : ــ  في اصطلاح الفقهاء 2
ى الشيء        ا يترتب عل ى م         وهو المسمى  يستخدم الأثر عند الفقهاء بمعن

  .)1(بالحكم 
  : التعريف الإجرائي لأثر العلاقة الزوجية  -3
ن       ا ع ة بتخفيفه ى العقوب ر عل ن تغيي تج م ا ين بب   م زوجين بس د ال أح

  . العلاقة الزوجية 
  : تعريف الزواج : ثانيا     
  : في اللغة   - 1     

ة  زواج لغ ة  ( :ال زوج والزوج يء  : ال يء لش ة ش ى مقارن دل عل ، ي
ى     ذآر والأنث ال لل رأة زوج  ، فالرجل زوج  ، والزوج تق ا  ، والم وهم

  .)2( )  وزوج المرأة بعلها، وهو الفصيح ، زوجان 
  : ي اصطلاح الفقهاء  ف  -2



 

 

ك  ( د وضع لتمل ه عق راز أن زواج إب ات السلف ال ي تعريف أو  غلب ف

   .)3( ) لإباحة المتعة قصدا
____________  

ه الإسلامي      ، حسن السيد حامد ، خطاب  -1 ات في الفق ى الجرائم والعقوب راك  ، أثر القرابة عل ايت
 .  20ص ، هــ 1425، القاهـرة، للطباعة والنشـر والتوزيع

  .  1/117، مرجع سابق  باب الزاي ، مختار الصحاح ، ـــ الرازي 2
ة المعاصرة      ،  أحمد ، الغزالي  -3 ات العربي ه الاسلامي والتقنين الوسيط في أحكام الأسرة في الفق
  .  14ص ، م 1999، القاهرة  ، دار النهضة العربية ، ) دراسة مقارنة(

ه  ه بعضهم بأن رة  ( وعرف ل العش د ح د يفي رأة   عق ل والم ين الرج ، ب
وق   ، وتعاونهما  ات     ، ويحدد ما لكليهما من حق ه من  واجب ا علي  )وم

)1(.  
  : تعريف الزواج عند القانونيين   -3

ي    ي وه د الغزال دآتور أحم اره ال ا اخت ار م انون  (أخت ارة الق عب
ين رجل    43/1991السوداني رقم  د  ب م والتي عرفت الزواج بأنه عق

ى الوجه     ، بيد وامرأة على نية التأ الآخر عل ا ب يحل استمتاع آل منهم
  .  المشروع 

تماله     ه  ولاش تبه ب وذلك لأنه أبرز الماهية بما يميز التصرف عما يش
د  ك  ( لأن لفظة ، على وصف الحل بالتأبي بخس   ) مل رأة في    ت         حق الم

   .)2( ) الاستمتاع
  : التعريف الاجرائي للزواج  -4

ة الزو   زواج أو العلاق ة ال ن        (جي ل م تمتاع آ ل اس اه يح د بمقتض عق
ى الوجه المشروع         العاقدين  رأة عل الآخر رجل وام ا   ، ب ويرتب حقوق

  .)3( ) فضلا عن حقوق مشترآة لكليهما، لكل منهما على الآخر 
  

 ______________  
 
 . 17ص، بيـروت ، دار الفكـر العربـي ، الأحـوال الشخصية ، محمد،  ةأبو زهـر -1
، الوسيط في أحكام الأسرة في الفقه الاسلامي والتقنينات العربية المعاصرة ،  أحمد ، الي الغز -2

  .  22مرجع سابق ص 
د طه   ، محمود -3 ة       ،  محمود أحم ة دراسة مقارن ة الزوجي ة للعلاق ة الجنائي ايف   ، الحماي ة ن جامع

  .  8ص، هـ  1423، الرياض، العربية للعلوم الأمنية 
  : يف تعريف التخف: ثالثا



 

 

  : ــ  في اللغة 1
وخف الشيء  ، والتخفيف ضد التثقيل ، الخفيف  –بالكسر  –الخف  ( 

  .)1( ) صار خفيفا: يخف خفة 
  : والتخفيف في الاصطلاح  -2

خ  ( ة بنس قة العقوب ع مش ها ، رف قاط بعض هيل أو إس أو أن ، أو تس

  . )2( ) تستبدل بها عقوبة أخف
  : بة التعريف الاجرائي لتخفيف العقو -3

 ـ    ـن أحـــ ـها عـــ ـقاط بعضــ ـين أو  د تسهيل العقـــوبـة أو إسـ الزوجــ
  .أن تستبدل بها عقوبة أخف نتيجة العلاقة الزوجية 

  
  : تعريف العقوبة : رابعا 

  : تعريف العقوبة في اللغة  -1    
ى أصل    :  ) عَقبَ ( مادة ( :العقوبة لغة  ه يرجع إل وهو  ، واحد  الباب آل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــأن 
 .77/ 1مرجع سابق  باب الخاء   ، مختار الصحاح ، الرازي  - 1
دان - 2 د، اللحي ي ، صالح محم ا ف ام وتطبيقاته ي الشريعة والنظ ة ف ة التعزيري تخفيف العقوب

عودية  ة الس ة العربي تير، المملك الة ماجس ة ،رس وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ة   جامع آلي
                                  .7ص، هـ 1424، الرياض ،الدراسات قسم العدالة الجنائية

يء   ب الش يء بعق ه ،يج أخرا عن يء  أي   . أي مت ب الش ون اعتق            : ويقول

       .)1( )  حبسه
ة و      و  ( ا فعل سوءا والاسم العقوب العقاب و المعاقبة أن تجزي الرجل بم

  .)2( )  عاقبة و عقابا أخذه بهعاقبه بذنبه م
  : ــ في اصطلاح الفقهاء2

ار     ( ر الش يان أم ى عص ة عل لحة الجماع رر لمص زاء المق ي الج  )  عه
)3(.  
  : ــ والعقوبة عند القانونيين 3

ك        ( بب تل ة بس ب الجريم وق مرتك ن حق ق م ق بح ود يلح م مقص أل
ي ينص عل     ، الجريمة  ى الإجراءات الت اء عل ا  وتوقعها المحكمة بن يه



 

 

ه    ة من وع الجريم وت وق د ثب انون عن اآن أو  ، الق ي الأم ذ ف وتنف

)بالأسلوب أو المعاملة التي ينص عليها القانون العقابي 
 )4( .  

  
___________  

 . 1/186مرجع سابق باب العين  ، مختار الصحاح ، الرازي  - 1
ور  - 2 ن منظ رم ، اب ن مك د ب رب  ، محم ان الع ادة  ،لس ب (م ادر ، 1/619) عق  دار ص

 . الطبعة الأولى ، بيروت 
ودة  - 3 دالقادر ، ع عي ، عب انون الوض ا بالق لامي مقارن ائي الإس ريع الجن ة ، التش مؤسس

 . 60ص ،هـ 1426، الطبعة الأولى ، دمشق ، الرسالة ناشرون
دين  ، عوض  - 4 ي ال د محي دول    ،  محم ي ال ة ف ريعات العقابي ي أصول التش محاضرات ف

ة  ز ، العربي ي للدرا   المرآ دريب العرب ة والت اض ، سات الأمني ـ 1415، الري ص ،   ه
92 .  

  : التعريف الاجرائي للعقوبة  -4
انو رع أو الق رره الش زاء يق ت  نج ن تثب ى م ي عل ه القاض ويوقع

انو        ة في الشرع أو الق ر جريم ه    نمسؤوليته عن فعل يعتب ليصيب ب
  .المتهم في شخصه أو ماله أو شرفه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  :الدراسات السابقة :   الثاني المبحث 

  : الدراسة الأولى 
دان   ـ  1424 (دراسة صالح محمد اللحي ة     )ه في تخفيف العقوب

ة      ة العربي ا في المملك التعزيرية في الشريعة والنظام وتطبيقاته
عودية  ة   ، الس ة الجنائي م العدال ى قس ة إل تير مقدم الة ماجس رس

  .ة للعلوم الأمنية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربي
ف  ا والتخفي امها وأنواعه ة وأقس ف العقوب اول تعري ث تن حي

رعية    د الش وابطه والمقاص ة   . وض ف العقوب باب تخفي وأس
ة وتخفيف  ات التعزيري ي العقوب ة التخفيف ف ة و آيفي التعزيري
ى       ات عل ع ذآر تطبيق العقوبة التعزيرية في النظام السعودي م

  .لسعودية تخفيف العقوبة في المحاآم   ا
دي في تأصيل     واستخدم منهج البحث الاستقرائي الوصفي النق
ي    ه ف ديث والفق ب الح ي آت ن خلال البحث ف ة م ادة العلمي الم

ة   ة الأربع ذاهب الفقهي ي   ، الم روح والحواش ن الش ا م وغيره
واستقاء الآراء والأحكام الفقهية ورجح ما رآه منها وبحث في   

ن ول  ة الصادرة م ة التعزيري باب تخفيف الأنظم ر وأس ي الأم
ام       ع أحك ن واق ة م ة تطبيقي ع دراس ا م ا وتقييمه ات فيه العقوب

  . المحاآم الشرعية وديوان المظالم 
  : وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

ة في مجال     1 ــ التوافق بين الشريعة والنظام في الأمور المهم
  . العقوبات التعزيرية 

ات    ــ أن هناك بعض الفروق بين ال2 شريعة والنظام في العقوب
 . التعزيرية 



 

 

ات  3 رائم ذات العقوب داد الج ة وتع ة وآيفي ادة نوعي ـ زي ـ
اس    ادة الن ك لزي ة وذل ة المنظم ة   ، التعزيري ادة الأنظم وزي

  . ونحوها 
  

  : أوجه الشبه والاختلاف 
ي         ة ف ات التعزيري ي العقوب ف ف ت التخفي ة تناول ذه الدراس ه

ة     الشريعة الاسلامية والأنظم ة العربي ا في المملك ة المعمول به
عودية  ف    ، الس رف مخف ة آظ ة الزوجي رق للعلاق م تتط ول

ره         ، للعقوبة  د ذآ ه فقط عن زوج لزوجت ألة تأديب ال إلا في مس
  . تخفيف العقوبة لأسباب ترجع إلى الجريمة 

ي        باب الت ائل والأس تتناول المس ة س ذه الدراس ين أن ه ي ح ف
ات إذا     ى تخفيف العقوب ة      تؤدي إل ذه العلاق ـد طرفي ه ان أح آ

  .  مرتكبا لسببها  في الشريعة الاسلامية  والقوانين الوضعية 
  
  
  

  : مدى الاستفادة من هذه الدراسة 
ان ضوابط     اولي بالبحث بي د تن ة عن ذه الدراس ن ه تفدت م اس
باب     قوط وأس ف والس ين التخفي ق ب ة والتفري ف العقوب تخفي

   .التخفيف ومسألة تأديب الزوج لزوجته 
  

  : الدراسة الثانية 
في التشديد والتخفيف في   )هـ 1417 (دراسة عيد أحمد البلوي 

رسالة ماجستير بالمعهد ، العقوبات التعزيرية في الفقه والنظام 
  .العالي للقضاء 

وقد قسم أسباب التخفيف في بحثه إلى أسباب تخفيف تعود إلى  
ان   ، الجاني وهي ضعف الجاني وآبر سنه  ، ي وصغر سن الج

م والصلاح     ل العل ن أه اني م ون الج اني  ، وآ رض الج ، وم
ة  اب الجريم ى ارتك ى ، والباعث عل ود إل باب تخفيف تع وأس

ة    ة   ، الجريمة وقسمها إلى قلة خطورة الجريم درة الجريم ، ون
ه الحد    م وضع الباحث    ، وبعد الجريمة عن جنس ما يجب في ث



 

 

ف بالغرامة والتخفيف بالجلد والتخفي، صورا للتخفيف بالحبس 
  . المالية 

دي في تأصيل     واستخدم منهج البحث الاستقرائي الوصفي النق
  .المادة العلمية 

  
  : وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

ه الاسلامي     1 ة في الفق إذ راعت  ، ــ رحمة العقوبات التعزيري
رم  ال المج ة ، ح ال الجريم ود  ، وح د وج ة عن ت العقوب وخفف

  . فيف سبب من أسباب التخ
  . ــ وجود مباينة بين التعزير في الفقه والنظام 2

 
  : أوجه الشبه والاختلاف 

هذه الدراسة وان تناولت التشديد والتخفيف في العقوبات إلا أن 
الباحث حصرها في نظامي مكافحة جريمتي الرشوة والتزوير 
ا فقط          ة له ة التطبيقي ع الأمثل ة السعودية م . في المملكة العربي

  . تطرق إلى العلاقة الزوجية آظرف مخفف للعقوبة ولم ي
ي        باب الت ائل والأس تتناول المس ة س ذه الدراس ين أن ه ي ح ف
ـد طرفي        ان أح ات دون التشديد إذا آ تؤدي إلى تخفيف العقوب

ببها    ا لس ة مرتكب ة الزوجي ة أي العلاق ذه العلاق ة ، ه ن وجه م
  . سلامية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الإ، نظر القانونيين 

  
  : مدى الاستفادة من هذه الدراسة 

باب        ان أس ث بي اولي بالبح د تن ة عن ذه الدراس ن ه تفدت م اس
  . التخفيف 

  : التعقيب على الدراسات السابقة 
ي          ف ف ألة التخفي ة مس ى والثاني ة الأول ت الدراس تناول

العقوبات التعزيرية من خلال الأنظمة المعمول بها في المملكة 
ى  وذل،  ة الأول ي الدراس ام ف كل ع ة ، ك بش ين أن الثاني ي ح ف

ر    وة والتزوي ي الرش ة جريمت امي مكافح ى نظ ، اقتصرت عل
ك      ي ذل ة ف ة الزوجي ر العلاق ى أث رق إل ا  ، دون التط وى م س

ه         زوج لزوجت ألة تأديب ال ى في مس أشارت إليه الدراسة الأول
  .فقط عند ذآره تخفيف العقوبة لأسباب ترجع إلى الجريمة 



 

 

ان     اولي بالبحث بي د تن تين عن اتين الدراس ن ه تفدت م د اس وق
ة  ف العقوب وابط تخفي قوط  ، ض ف والس ين التخفي ق ب ، والتفري

  .ومسألة تأديب الزوج لزوجته ، وأسباب التخفيف 
  
  
  
  
  

  
  
  

  :تنظيم فصـول الدراسـة : المبحث الثالث 
ة    ى أربع عدا المقدمة والفصل التمهيدي فإن الدراسة تشتمل عل

  .ل وخاتمة وفهارس ومراجع فصو
  الفصـل الأول

ة   ا  ، في العقوب ين سقوطها     ، وتخفيفه ه وب ـرق بين ة   ، والف ة العلاق وماهي
  : الزوجية المؤثرة فيها وتحته مبحثان 

  . الوضعي في الفقه الإسلامي والقانون   أنواع العقوبة: المبحث الأول  
اني   رق ب: المبحث الث بابه والف ة وأس ف العقوب قوط تخفي ين  الس ه وب ين

   . وماهية العلاقة الزوجية المؤثرة في تخفيف العقوبة
  الفصل الثاني

ف   ي تخفي ة ف ة الزوجي ر العلاق ر    أث زوجين الآخ د ال ل أح ة قت عقوب
  :متعمدا وتحته مبحثان 

ث الأول   ر العلاق:  المبح ين                   ةأث ة ب ف العقوب ي تخفي ة ف الزوجي
  .دهما الآخر حال التلبس بالزناالزوجين إذا قتل أح

اني  ث الث ين    : المبح ة ب ف العقوب ي تخفي ة ف ة الزوجي ر العلاق أث
  .الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر في الظروف العادية 

  الفصل الثالث
ـرق     ـزوجين إذا س ين ال ة ب ف العقوب ي تخفي ة ف ة الزوجي ر العلاق أث

  : أحدهما من الآخــر وتحتـه ثلاثة مباحث
  :السرقة : لأول المبحث ا

  . الفرق بينها وبين ما يشبهها –تعريفها                     



 

 

  :حد السرقة وشرطه : المبحث الثاني 
  . في الشريعة والقانون                                

وانين الوضعية      : المبحث الثالث    من موقف الشريعة الإسلامية والق
  .أحدهما من الآخر   تخفيف العقوبة بين الزوجين إذا سرق

  
  الفصل الرابع

  : أثر العلاقة الزوجية في جرائم التعزير وتحته مبحثان    
أثر العلاقة الزوجية في تخفيف العقوبات الناشئة  عن : المبحث الأول 

  .تجاوز حد التأديب والسراية 
أثر العلاقة الزوجية على عقوبة وطء الزوجة في  : المبحث الثاني 

  .الدبر 
  
  .النتائج والتوصيات : اتمة الخ

  .المصادر والمراجع 
  .فهرس الموضوعات 

  
  
  

  
  الفصـل الأول

وماهية العلاقة ، والفـرق بينه وبين سقوطها ، وتخفيفها ، في العقوبة 
  : الزوجية المؤثرة فيها وتحته مبحثان 

ة  :المبحث الأول   انون       أنواع العقوب ه الإسلامي والق الوضعي  في الفق
  :لبان هما وتحته مط

  .أنواع العقوبة في الفقه الإسلامي : المطلب الأول             
  .   أنواع العقوبة في القانون الوضعي : المطلب الثاني              

اني   قوط  :المبحث الث ين  الس ه وب رق بين بابه والف ة وأس تخفيف العقوب
ه  ة وتحت ي تخفيف العقوب ؤثرة ف ة الم ة الزوجي ة العلاق وماهي

  :مطالب هي 
  . ضوابط التخفيف وأسبابه : المطلب الأول            
  .الفرق بين تخفيف العقوبة وسقوطها : المطلب الثاني            
  : الزواج الصحيح وتحته فرعان هما : المطلب الثالث            



 

 

  . شروط صحة عقد الزواج في الشريعة : الفرع الأول                    
  . شروط صحة عقد الزواج في القانون : الفرع الثاني                    

  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الأول
وتحته مطلبان  أنواع العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي       
  :هما 

  .أنواع العقوبة في الفقه الإسلامي : المطلب الأول            
  .  في القانون الوضعي  أنواع العقوبة: المطلب الثاني           

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الأول

  أنواع العقوبة في الفقه الإسلامي
تتنوع العقوبات إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة والذي يهم في هذه   

ا أو من حيث جسامة          ة له ار الجرائم الموجب ا باعتب الدراسة هو أنواعه
  .العقوبة 



 

 

  : واع وهي تتنوع بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أن
  : عقوبات جرائم القصاص والدية : النوع الأول 

  : تعريف القصاص  -أ
ره قصاً   :  يقال : في اللغة   -1 ه  :  وقصيصاً  قص أث                والقصاص ،  تتبع

  .)1( القود -بالكسر -
ل  عُوقي ذا إذا ،  أصل القصِّ القط أخوذٌ من ه ي الجراح م والقِصاصُ ف

  . جرحِه إياهُ أو قتَله به اقتصَّ له منه يجرَحُه مثلَ
يء  و يءٌ بش وق ش اتِ والحق ي الجراح اصُّ ف اصُ والتَّقَ  ، القِص

  .  )2( والاستقْصاصُ أن يطلُبَ أن يُقصَّ ممن جرحهُ
______________  

ادي  -1 روز أب وب ، الفي ن يعق د ب اموس المحيط ،  محم اف، الق ة  1/809  فصل الق مؤسس
 . بيروت، الرسالة 

د ، الأزهري   -2 د محم ن أحم ة ، ب ذيب اللغ اف والصاد    ، ته اب الق اء ، 8/210ب دار إحي
   .م 2001، الطبعة الأولى ، بيروت ، التراث العربي 

  
  : وفي الاصطلاح  -2

  .)1(أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه : المقصود بالقصاص
ه   ي علي ل المجن اني اذا قت ل الج ع  ، فيقت د قط ان ق ه اذا آ ع طرف أو يقط

ه  طرف ي علي تيفاء  ، المجن روط وجوب اس وافر ش ذا بشرط ت ل ه وآ
  . القصاص 

  :تعريف الدية  -ب
و وديت  ، والهاء عوض من الواو ، واحدة الديات : الدية : في اللغة  -1

  .)2(فحذفت الواو وأصل الدية ودية،  أعطيت ديتهإذا دية  هالقتيل أدي
  : والدية في الاصطلاح  -2

نفس    المال ال: المراد بها  ى ال ة عل درة   ،  واجب في الجناي بشروطها المق

  . )3(في الفقه الإسلامي 
وع من الجرائم     ا    ، وتختلف تسميات الفقهاء لهذا الن فبعضهم يكتب عنه

وان  ت عن راح   (تح وان )الج ت عن ـر تح بعض الآخ دماء   ( وال  )ال



 

 

وان  ا تحت عن ون عنه ات  (وآخرون يكتب ارفوا  )الجناي ا تع أثرين بم مت
  ____________ لفظ  إطلاقمن  عليه
و بك ، الجصاص  - 1 رازي    رأب ي ال ن عل د ب رآن  ، أحم ام الق ادق  ، أحك د الص ق محم تحقي

 .   1/200، هـ 1405، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  قمحاوي 
لسان العرب  ، ابن منظور  . 1/298مرجع سابق باب الواو ، مختار الصحاح ، الرازي   - 2

 . 383/ 15)   ودي(مرجع سابق مادة ، 
الة   ، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية ، عبدالكريم ، زيدان   - 3 ودار ، مؤسسة الرس

 . 11ص، هـ  1418، الطبعة الأولى ، بيروت ، البشير 
 

  . على هذه الأفعال  )الجناية   ( 
  : وجرائم القصاص والدية على أنواع وهي 

  :  ويقع على ثلاثة ضروب ، قتل النفس  -1
د  ل العم د ، القت به العم ل ش أ ، والقت ل الخط ا ، والقت اف نوع وزاد الأحن

  . )1(رابعا وهو الجاري مجرى الخطأ 
  .  حالجناية على مادون النفس من الأطراف أو الجرو -2

  . )2(الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهو الجنين  -3
   . لإجماعوا، والسنـة، والقصـاص ثابت فـي الشـرع  بالكـتاب 

الى     ه تع اب فقول $ {أمـا الكت pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# ’Îû  

‘ n=÷F s) ø9$# {     ة الى  . الآي ه تع öΝ {وقول ä3s9uρ ’Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠym ’Í<'ρ é' ¯≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9F{$# öΝ à6 ¯=yè s9 t  βθ à) −Gs? { )3(.  

لى االله ع  ه ص نة قول ن الس لم وم ه وس ر    ((لي و بخي ل فه ه قتي ل ل ن قت م

  . )4( )) إما أن يؤدي وإما أن يقاد   النظرين
 ________________  

ن مسعود      ، الكاساني   -1 و بكر ب دين أب دائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ، علاء ال دار ، ب
 .  7/233، م  1982، الطبعة الثانية ، بيروت ، الكتاب العربي 

دالعزيز  - 2 ر ، عب ي الاسلام ا، أمي ائي ف ه الجن ع ، لفق ة والنشر والتوزي دار السلام للطباع
 .11ص، م 1997-هـ1417، الطبعة الأولى ، القاهرة ، والترجمة 

رة   - 3 ورة البق                         . 179،  178/ س
= 

 



 

 

  . ا الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية القصاص في الجمـلة وأم
ى الضرب دون      ه القصد إل وأما إن آان القتل شبه عمد  وهو ما وجد في

بل تجب ، فلا قصاص فيه، فيضربه بما لا يقتل غالبا ، القصد إلى القتل 

خلافا للإمام ، )1(وهو مــا ذهب إليه جمهــور العلماء، فيه الدية مغلظة 

د أو       : فقد أنكر شبه العمد وقال )2(مالك  ا هو عم د باطل وإنم شبه العم
أ رولا ،  خط د    ىي ي الوال ة  إلا ف ة مغلظ يالدي ه   ف ه فحذف ده إذا قتل ول

  )3(. بحديدة أو بغير ذلك

ة   ى العاقل ة عل ه الدي ب في أ تج ل الخط ى، )4(والقت ارة عل  والكف
________________ 

ديا  ،صحيح  البخاري   -4= اب ال الحجر     ، ت آت اد ب اب من أق تحقيق مصطفى   ،  6/2522، ب
اب الحج   ، صحيح مسلم ، هـ  1407، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار ابن آثير ، البغا اب  ، آت ب

ا وشجرها     دالباقي     ،  2/988، تحريم مكة وصيدها وخلاه ؤاد عب د ف اء  ، تحقيق محم دار إحي
  . بيروت ، التراث العربي 

ى  ، بيروت ، دار الفكر ، المغني ،  بن أحمد عبداالله، ابن قدامة  -1 - 1  1405، الطبعة الأول
 . 8/208، هـ 

دني  ، هو الإمام مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي   - 2 أبو عبداالله الم
ن عمر          : قال البخاري  ، إمام دار الهجرة ،  افع عن اب ك عن ن ا مال انيد آله ، أصح الأس

ذيب    ، أحمد بن علي بن حجر ، ي العسقلان، هـ 79مات سنة  يد  ، تقريب الته ، دار الرش
 . 1/516، هـ  1406، الطبعة الأولى ، سوريا 

 .  16/306، بيروت ، دار صادر ، المدونة الكبرى ، مالك بن أنس ، مالك  - 3
أ   : العاقلة  - 4 ل الخط ة قتي              ،الجزري   . هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دي

د   أب ن محم ة ،و السعادات المبارك ب ر     النهاي ة   ، في غريب الأث ة العلمي روت  ، المكتب ، بي
  .3/278،  هـ 1399

 

  .)1(القاتل بإجماع أهل العلم 

⎯ {والأصل في الدية قوله تعالى tΒ uρ Ÿ≅tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz ãƒ ÌóstGsù 7π t7 s% u‘  

7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β   ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ̄=|¡ •Β #’n<Î) ÿ⎯Ï&Î# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰¢Á tƒ { )2(.  

اقتتلت امرأتان  ( ( :  قال، هريرة رضي االله عنه  وأبومن السنة ما رواه 
ذيل   ن ه ا         م ي بطنه ا ف ا وم ر فقتلته رى بحج داهما الأخ ت إح ، فرم



 

 

ا غرة    : فاختصموا إلى النبي  صلى االله عليه وسلم  فقضى أن دية جنينه

    . )3( ) )عاقلتهاعبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على 

  .)4(وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة 
  
  
  
  

 ___________  
 . 8/217، المغني ، ابن قدامة  - 1
 .  92/سورة النساء  - 2
اري  - 3 ديات ، صحيح البخ اب ال بة   ،  آت د وعص ى الوال ل عل رأة وأن العق ين الم اب جن ب

لم ،   6/2532مرجع سابق  ،لا على الولد       الوالد  اب القسامة والمحاربين    ،  ومس آت
ديات   ى            ، والقصاص وال د عل أ وشبه العم ل الخط ة في قت ين ووجوب الدي ة الجن اب دي ب

 .  3/1309مرجع سابق  ،عاقلة الجاني
 .  8/289مرجع سابق  ، المغني ، ابن قدامة  - 4

  : عقوبات جرائم الحدود : النوع الثاني 
  : تعريف الحدود في اللغة  -1

  الحدوقيل ،  وحد الشيء منتهاه، الشيئين  الحد الحاجز بين

  .   )1(ومنه يقال للبواب حداد  المنع
  : والحدود اصطلاحا   -2

  .    )2(اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى
  : والحدود المقدرة عقوباتها هي 

  .)3(وشرب الخمر، والحرابة ، والسرقة ، والقذف ، الزنا 
  . والبغي ، وأضاف بعضهم الردة  

اء   ا   )جرائم   (دون إضافة    )الحدود   (ويسميها الفقه ز   ، إليه ا تمي ولكنه
ال  ا فيق ي فرضت عليه ة الت رقة  (: بالجريم د الس د الشرب  (و  )ح  )ح

  . )4( )عقوبة الشرب  (و   )عقوبة السرقة   (ويقصد من ذلك  
، وجرائم الحدود ليس فيها جريمة إلا نص على تحريمها وعلى عقوبتها 

_____ ______  



 

 

  .   1/53باب الحاء ،  مرجع سابق ، مختار الصحاح ، الرازي  - 1
ي ، الزيلعي   - 2 ن عل ان ب دين عثم دقائق ، فخر ال ز ال ائق شرح آن ين الحق ب ، تبي دار الكت

 .  3/163، هـ  1313، القاهرة ، الاسلامية 
 .  663ص ، مرجع سابق ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، عودة  - 3
دميني  - 4 انون الوضعي   ، ال لامي والق ه الاس ين الفق ة ب ع  ،الجناي ر والتوزي ة للنش ، دار طيب

 .35ص،  هـ 1402، الطبعة الثانية ، الرياض 
رك  م تت ا فل ا دقيق ي جرائم الحدود تعيين ات ف وعينت الشريعة العقوب

ة  ا  للقاضي أي دير آمه ة أو تق وع العقوب ار ن ي اختي ة ف ك ، حري وذل
èπ{قال تعالى : جريمة الزنا  -1      :التالي على النحو  u‹ ÏΡ# ¨“9$# ’ÎΤ# ¨“9$# uρ 

(#ρ à$ Î# ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ { )1( .  

خذوا عني فقد جعل االله لهن   ((: ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
جارة الثيب جلد مائة ثم رجم بالح ،والبكر بالبكر، سبيلا الثيب بالثيب 

  . )2( )) والبكر جلد مائة ثم نفي سنة، 
رجم   ، فهذه النصوص تحرم الزنا   د وال وتعاقب عليه بالتغريب والجل

  . وهي آل العقوبات المقررة للزنا في الشريعة ، 
ذف   -2 ة الق الى  : جريم ال تع %t⎦⎪Ï{ق ©!$# uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 

(#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/  u™ !# y‰pκà− óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θ è=t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκy− 

# Y‰t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ           ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9$# { )3( .  

 ______________   
 .  2/ سورة النور  - 1
ان   ،    3/1316 مرجع سابق  ، باب حد الزنا ، آتاب الحدود ،  مسلمأخرجه   -2 ن حب ، واب

اب ا دود آت ده   ، لح ا وح د الزن اب ح عيب ، 10/273، ب ق ش ؤوط  تحقي ة ، الأرن مؤسس
ا جاء   ، آتاب الحدود ، والترمذي ، هـ  1414، الطبعة الثانية ، بيروت ، الرسالة  باب م

  .حديث حسن صحيح : وقال ،  4/41مرجع سابق ، في الرجم على الثيب 
    . 4/ سورة النور  -3

ان   ، ففي الآية بيان تحريم القذف  د والحرم وأن العقوبة عليه هي الجل
اتين       ، من حق أداء الشهادة  ر ه ة غي ذف في الشريعة عقوب وليس للق

  . العقوبتين 



 

 

الى   : جريمة شرب الخمر    -3 ال تع ${ق pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ̄Ρ Î) ãôϑsƒø: $# 

çÅ£øŠyϑø9$# uρ  Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_$$ sù 

öΝ ä3ª=yè s9            tβθ ßsÎ=ø è? { )1( .  

ه    ا بقول من   ((:  أما العقوبة فقد عيّن النبي صلى االله عليه وسلم نوعه
فإن ، فإن شرب فاجلدوه ، فإن شرب فاجلدوه  ، شرب الخمر فاجلدوه

  . )2( )) شرب فاقتلوه
دا  ولكن لم يؤثر عنه صلى االله عليه وسلم أ نه حدد مقدار العقوبة تحدي

وفي عهد عمر رضي االله ، فقد روي عنه أنه ضرب أربعين ، قاطعا 

   )3(عنه
أجمع الصحابة على أن يضرب شارب الخمر ثمانين جلدة قياسا على 

اذف ذى   ؛الق كر ه ارب إذا س رى ، لأن الش ذى افت ل . وإذا ه ولع
  _____________ الراجح 

 . 90/سورة المائدة  -1
م  : وقال ،  4/413، آتاب الحدود ، الحاآم أخرجه   -2 حديث صحيح على شرط الشيخين ول

ة   ، تحقيق مصطفى عطا ،  يخرجاه روت  ، دار الكتب العلمي ى   ، بي ة الأول  1411، الطبع
 . هـ 

ان  ،  القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ىعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز -3 آ
لمين وفرج   م من الضيق   إسلامه فتحا على المس  ه ـ23استشهد في ذي الحجة سنة     ،  ا له
ة عشر سنين ونصفا      ي الخلاف ن حجر     ، العسقلاني  .  وول ي ب ن عل د ب ي  ، أحم الإصابة ف

ز الصحابة  ل ، تميي روت ، دار الجي ى ، بي ة الأول ـ 1412، الطبع ب .   4/588، ه تقري
  .  1/412مرجع سابق ، التهذيب 

  .  )1(فهو تعزير جائز وما زاد عن ذلك ، الحد أربعون أن 

الى   : جريمة السرقة  -4 ال تع −ä{ق Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 

L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3ym { )2( .  



 

 

ة  -5 ة الحراب الى : جريم ال تع $ {ق yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ç/ Í‘$ ptä† ! $# 

©… ã&s!θ ß™u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? 

óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz 

’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅzFψ$# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã{)3( .   

  . ففي الآية بيان لعقوبة الحرابة ؛ وهي النفي والقطع والقتل والصلب 

ردة  -6 ة ال الى : جريم ال تع ⎯{ق tΒ uρ ÆtGö;tƒ u öxî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù 

Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ { )4( .  

لم    ه وس لم يشهد     ((: وقال الرسول صلى االله علي لا يحل دم امرئ مس
ول االله  ي رس ه إلا االله وأن ي  أن لا إل ب الزان لاث الثي دى ث  إلا بإح

  . )5( )) للجماعة والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
_______________  

  . 3/1331، مرجع سابق ، المغني ، ابن قدامة    - 1
 . 38/سورة المائدة  - 2
 .  33/ سورة المائدة -3
ران -4 ورة آل عم                   . 85/ س
= 
ي  -7 ة البغ الى : جريم ال تع β{ق Î) uρ Èβ$ tGx Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ è=tGtGø% $# 

(#θ ßsÎ=ô¹ r' sù  $ yϑåκs] ÷t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷zW{$# (#θ è=ÏG≈ s) sù © ÉL ©9$# © Èöö7 s? 

4© ®L ym       u™ þ’Å∀ s? #’n<Î) ÌøΒ r& «! $# { )1( .  

لم   ه وس ال صلى االله علي ل  (( وق ى رج ع عل رآم جمي اآم وأم ن أت م

  . )2())  واحد يريد أن يشق عصاآم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

 _____________  
ديات     ، أخرجه مسلم  -5= لم      ، آتاب القسامة والمحاربين والقصاص وال ه دم المس اح ب ا يب اب م ب
ابق ، ع س و داود ،  3/1302مرج دود ، وأب اب الح د  4/126، آت د عبدالحمي ق محم دار ، تحقي

ر ذي . الفك ديات ، والترم اب ال ل ، آت اب لا يح لمب رئ مس لاث دم ام دى ث ابق ، إلا بإح ع س مرج
4/19 .   
 .  9/ سورة الحجرات  -1
لم  -2 ارة   ، أخرجه مس اب الإم ين    ، آت ع خليفت اب إذا بوي في  والبيهقي  ،  3/1480مرجع سابق   ،ب

ال أهل البغي والخوارج        ، آتاب قتال أهل البغي ، الكبرى  ا جاء في قت تحقيق  ،  8/169، باب م
  .هـ 1410،  الطبعة الأولى،  المدينة المنورة ، مكتبة الدار ، محمد الأعظمي 

  : عقوبات التعزير :  النوع الثالث  
 : تعريف التعزير في اللغة  -1

وم وهو العزر من : التعزير  ل هو أشد الضرب     ،  الل ل العزر   ، وقي وقي

ع  ر ، )1(المن ب والتعزي ه ، التأدي ذومن ر ال و الضرب دون  يالتعزي ه

  . )2( الحد
  : والتعزير في الاصطلاح  -2
درة     ر مق ات غي و عقوب الى  ، ه ا الله تع ي، تجب حق ل ، أو لآدم ي آ ف

  . )3(لا حد فيها ولا آفارة          معصية
   :وهو ثابت بالكتاب والسنة 

الى  : أولا  ه تع اب قول ن الكت ©{م ÉL≈ ©9$# uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù 

£⎯ èδρ ãàf÷δ $# uρ ’Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑø9$# £⎯ èδθ ç/ ÎôÑ $# uρ { )4( .  

وزها         د نش ه عن ر زوجت زوج تعزي بحانه لل رع االله س ث ش ك ، حي وذل
دع بالموعظة والهجران     ، بوعظها وتذآيرها بعذاب االله  م ترت ان ل ه   ف فل

  .)5(حتى ترجع إلى الطاعة ، ضربا غير مبرح  ن يضربهاأ



 

 

___________  
 . 4/561مادة عزر ،  مرجع سابق ،لسان العرب ، ابن منظور  - 1
 . 1/180باب العين ،مرجع سابق ،  مختار الصحاح ، الرازي  - 2
ى    ،  أبو الحسن علي بن سليمان ،المرداوي   - 3 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل

روت  ، دار إحياء التراث العربي  ،  م أحمد بن حنبلمذهب الإما ، خطاب  .  10/239، بي
 . 51مرجع سابق  ص ، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي 

اء   - 4 ورة النس                         .  34/س
                               = 

وعظ   ال ته ب ج ر زو عزي لزوج ت از ل ج د أ ه ق ى سبحان مول ل ان ا ان آ ف
من باب أولى       فجوازه للإمام أو من ينيبه              والضرب لإصلاحها ؛ والهجر

     . )1(لإصلاح الرعية
لم  : ثانيا  وق ع   ((من السنة قوله صلى االله عليه وس د ف دات   لا يجل شر جل

  . )2( )) إلا في حد من حدود االله
  . صلى االله عليه وسلم  هحيث دل الحديث على ثبوت التعزير عن

ازير واآتفت        ات جرائم التع م تحدد عقوب ر   والشريعة الإسلامية ل بتقري
الأخف من     دأ ب ات وتنتهي    مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تب العقوب

راه     آما ترآت للقاضي أن يختا، بأشدها  ا ي ات حسب م ر من هذه العقوب
روف  ة وظ روف الجريم م ظ ا يلائ ة بم ى الجريم ه عل الحًا فيطبق ص

  . المجرم حسب المصلحة 
وز  دود لا يج رائم الح ي ج ه ف يم يتضح أن ذا التقس ي ه النظر ف و  وب العف

ـة الحد   ، سواءٌ من المجني عليه أو من الحاآم ، مطلقًـا  . فلابد من إقـامـ
صاص والدية فالعفو جائـز من المجنـي عليه سواءً آان أما في جرائم الق

ر عوض  ه ، بعوض أو بغي ي علي ذا الحق للمجن اآم أن ، وه يس للح فل
  . إذن المجني عليه أو وليه بغير يعفو عن العقوبة 

 __________  
رآن    ،  أبو عبداالله  محمد بن أحمد  الأندلسي ، ــ القرطبي 5 =  ام الق ،  دار الشعب ، الجامع لأحك

  .  172/ 5، القاهرة 
دان -1 ة         ، اللحي ة العربي ي المملك ا ف ام وتطبيقاته ريعة والنظ ي الش ة ف ة التعزيري ف العقوب تخفي

  .  24ص ،  مرجع سابق ،السعودية 
، ومسلم .6/2512مرجع  سابق ،باب آم من التعزير والأدب، آتاب الحدود ، أخرجه البخاري -2

  .  3/1332مرجع سابق،يرباب قدر أسواط التعز، آتاب الحدود 
ا يناسب         اآم النظر في مصلحة الجماعة بم أما في جرائم التعازير فللح

ة   ا     ، المجرم والجريم ات م ذ أخف العقوب ه أن ينف ـدود     فل ك في ح دام ذل



 

 

ا دامت        ، المصلحة العامـة  ى الجاني م ات عل ذ أشد العقوب آما له أن ينف

  .  )1(ظروف الجاني وجريمته تحتاج إلى ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
 .35ص  ،  مرجع سابق ، الجناية بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي،  الدميني  - 1

  المطلب الثاني
  أنواع العقوبة في القانون الوضعي

ة       ارات مختلف دة باعتب ام ع ى أقس ، تنقسم الجرائم في القانون الوضعي إل
ذا المطلب هو      وع     والتقسيم الذي أعنيه في ه امتها ون ا لجس يمها تبع تقس

ات       ، العقوبة المقررة لها  ات جناي ى عقوب ار تنقسم إل ذا الاعتب ، وهي به



 

 

نح  ات ج ات ، وعقوب ات مخالف انون  ، وعقوب ي الق ال ف و الح ا ه آم
  . المصري وغيره 

  :  ثلاث أنواع  جرائمالالمادة التاسعة ففي القانون المصري 
  : الجنايات عقوبات :النوع الأول 

ي                  قض ة ه أن الجناي ات المصري ب انون العقوب ن ق رة م ادة العاش ت الم
ة     ( ات الآتي دام   –الجرائم المعاقب عليها بالعقوب اقة    –الإع الأشغال الش

  .  )السجن   –الأشغال الشاقة المؤقتة  –المؤبدة 
  : الجنح عقوبات : النوع الثاني 

ر    ة عش ادة الحادي ي الم اء ف ث ج ا  حي انون بأنه ن ذات الق رائم  (ة م الج
ى أسبوع          ه عل ل مدت د أق ذي يزي الحبس ال ا ب ة  ،  المعاقب عليه و الغرام

  . ) التي يزيد أقل مقدارها على مائة جنيه 
  : المخالفات عقوبات : النوع الثالث 

ا       ة عشرة بأنه ادة الثاني الجرائم المعاقب   (و أما المخالفات فقد قضت الم
ـرامة  ، لا يزيد أقصى مـدته عـلى أسبوع ذي بالحبس ال   عليها أو الغ

    التي لا يزيد 
  . )مقدارها على مائة جنيه  أقصى

ه         ذي وردت في ق ال نص المطب و ال يم ه ذا التقس ي ه رة ف ى أن العب عل
ة المنصوص     ، العقوبة لا الحكم الذي نطق به القاضي   و آانت العقوب فل

دة    ولكن ، عليها للواقعة الحبس ستة أشهر مثلا  الحبس لم م ب القاضي حك

  . )1(وهكذا في آل حكم ، خمسة أيام فان الواقعة تعد جنحة لا مخالفة 
    وهناك من قال إن هذه العقوبات عندما نقيسها بالمقياس الصحيح نجدها   

فلو وقعت أي ، لا تحدد وصف الجريمة الواقعة قبل صدور الحكم عليها 
و       ة تك واع الجريم م نعرف من أي أن ى    ، ن جريمة ل ك حت ولا يعرف ذل

  . )2( يصدر الحكم في هذه الجريمة 
  

  

  

 ______________  



 

 

ني -1 ب  ، حس ود نجي ات  ، محم انون العقوب رح ق ام   –ش م الع ة  ، القس ة العربي ، دار النهض
اهرة  ة  ، الق ة الثالث لامة ،  58ص ، م 1973، الطبع د  ، س أمون محم ات  ، م انون العقوب  –ق

د فتحي   ، سرور ،  81ص ، م1979، القاهرة ، لعربي دار الفكر ا، القسم العام  أصول  ، أحم
  . 147ص ، م 1972، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القسم العام  –قانون العقوبات 

انون الوضعي    الجناية بين الفق، مسفر غرم االله ، الدميني  -2           مرجع سابق  ،  ه الاسلامي والق
     .35 ص 

  : لإسلامي والقانون الوضعي مقارنة بين الفقه ا
رائم     -1 يمه للج ي تقس لامي ف ه الإس ع الفق انون الوضعي م ق الق يتف

حيث تتحدد العقوبة ، وإن اختلف مناهجهما ، باعتبار جسامة العقوبة 
ات       ات خاصة بالجناي وأخرى خاصة   ، في الفقه الإسلامي في عقوب

التعزير   ، بالحدود  ا يقسمها ا  ، وثالثة خاصة ب ان بينم ـعي  لق ون الوضـ
ة  ، وجنح ، إلى جنايات  ك  ، ومخالفات حسب نوع العقوبة الموقع وذل

  .لاختلاف مناهجهما في التجريم والعقاب 
انون         -2 ات في الق ر الحدود والجناي ررة في غي أغلب العقوبات المق

ر      اق التعزي من نط دخل ض عي ت ال  ، الوض م  لا تخ ن ث ه  فوم الفق
آما يسميه القانون الوضعي فهو  أما القصاص أو الإعدام، الإسلامي 

  . فلا يحكم به قانـونا إلا في جـرائم معينة ، مختلف 
دود   -3 ات الح انون الوضعي عقوب رف الق نهج ، لا يع تلاف الم لاخ

ات  ، آما سبق  وإنما يأخذ في هذا الشأن بمبدأ شرعية الجرائم والعقوب
ك القاضي ولا  ، فكل جريمة وعقوبة فيه مقدرة نصا  ،  ره   ولا يمل غي

 . تعديلها 
انون    -4 ي الق ا ف ح منه لامي أوض ه الإس ي الفق رائم ف يم الج تقس

م ، الوضعي  ل صدور الحك ا قب ة يكون معلومً ة الواقع وع الجريم فن
ا  ه الإسلامي ، عليه ي الفق يم الجرائم ف ا تتضح أفضلية تقس ومن هن

  . عما نراه في القانون الوضعي 
 
  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
ة   ف العقوب ة     تخفي ة العلاق قوط وماهي ين  الس ه وب رق بين بابه والف وأس

  :الزوجية المؤثرة في تخفيف العقوبة وتحته مطالب هي 



 

 

  .ضوابط التخفيف وأسبابه : المطلب الأول                     
رع الأول                           ه    : الف ي الفق بابه ف ضوابط التخفيف وأس

  .الإسلامي
اني                             انون      : الفرع الث ة في الق أسباب تخفيف العقوب

  . الوضعي 
  .الفرق بين تخفيف العقوبة وسقوطها : المطلب الثاني                    
  : الزواج الصحيح وتحته فرعان هما : المطلب الثالث                    

رع الأول                             حة عق : الف روط ص ي ش زواج ف د ال
  . الشريعة 

اني                             رع الث ي : الف زواج ف د ال حة عق روط ص ش
  . القانون 

  
  

  
  

  المطلب الأول
  ضوابط التخفيف وأسبابه

  :ضوابط التخفيف وأسبابه في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  : ضوابط التخفيف  -1

وص : أولا  ة لنص ة موافق ة المخفف ون العقوب دهأن تك رع وقواع ، الش
ة   ده العام رع وقواع ة نصوص الش زل االله  ، فمخالف ا أن ر م م بغي والحك

ر ضلالا   بحانه يعتب ـالى ، س ـال تع …ßŠ  ق ãρ# y‰≈ tƒ } $ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù=yè y_ Zπ x‹ Î=yz ’Îû 
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ا      ى طريقين لا ثالث لهم : فقد قسم االله سبحانه طريق الحكم بين الناس إل
ا  ، وهو الوحي الذي أنزل على رسله ، الحق  الهوى وهو آل    : وثانيهم

  . )2(حي ما خالف الو
ا  ـد     : ثاني ـة مقاص ـو موافق ة ؛ ه ف العقوب ى تخفي ث عل ون الباع أن يك

ا    ـي وحمايته رع الإسلام ية    ،الش ـواء الشخص ة الأه لا حماي

  . )3(والشهوات
___________  

  .  26/ سورة ص  - 1
انون الوضعي    ، عبدالقادر ، عودة  - 2 ا بالق مرجع سابق   ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارن

 .134ص 
 .96ص مرجع سابق  ، تخفيف العقوبة التعزيرية في الشريعة والنظام ، يداناللح  - 3

، والمقياس الضابط للتفرقة بين ما هو هوى للحاآم أو أتباعه  أو غيرهم 
ع والضرر        دار النف ر ضرر     ، وبين ما هو مصلحة هو مق دفع أآب ا ي فم

د     ، وما يجلب أآبر نفع للناس يكون الحكم به مصلحة  ذلك يع يس آ ا ل وم
  . هوى 
ا  ة   : ثالث ة للجريم ة المخفف بة العقوب اب   ، مناس ي عق رف ف لا يس ولا  ف

  . )1(بجريمة  نيستهي
ذنب في      يعاقب تعزيرً فالمجرم ك ال رة ذل ا وتنكيلا وتأديبا على حسب آث

ة بخلاف      را زاد في العقوب يلا     الناس وقلته فإذا آان آثي ان قل ا إذا آ ، م
ان من     إذا آ ذنب ف دمنين ال وعلى حسب حال الم د في      م ى الفجور زي عل

غره          ذنب وص ر ال ب آب ى حس ك وعل ن ذل ل م لاف المق ه بخ ؛ عقوبت
م يتعرض         ه من ل الا يعاقب م م اس وأولاده فيعاقب من يتعرض لنساء الن

  . )2(واحدة أو صبي واحد لامرأةإلا 
ردع والزجر          : رابعا  ا يكفي من ال ا م د تخفيفه ة بع أن يكـون في العقوب

  .يب بقصد الإصلاح والتهذ
ة    لذا يجب أن تكون العقوبات المقررة ناجعة حاسمة لمادة الشر أو مخفف

ه  ياعٌ ، ل انية أو ض ة الإنس ة للكرام ات إهان ي العقوب ون ف دون أن يك

  .)3(الآدمية        لمعاني 
________________   

 .               59مرجع سابق ص ، العقوبة في الفقه الإسلامي ، عبدالقادر، عودة  -1



 

 

يم    ،ابن تيمية   -2 د الحل ن عب ة       ، أحمد ب دار ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي
ة  روت ، المعرف                      . 95ص، بي

= 
  

ا  ة  : خامس ي العقوب درج ف ي أن ن  ، الت ة يعن ي العقوب درج ف دىء والت بت

  .)1(الآدمية وهكذا ، وإن لم ينزجر يكون بالأشد ، العقوبة بالأخف 
ى  ف ى الأعل   المفسدة إذا ارتفعت واندفعت بالأخف من الزواجر لم يعدل إل
ى حق خاص  أو        : سادسا . )2( د عل ة تع أن لا يكون في تخفيف العقوب

  . إنقاص له 
ابعا  لطة الم   : س اق الس ة ضمن نط ف العقوب ون تخفي ن  أن يك ة م منوح

ه من القضاة     ، الشارع سبحانه لولي الأمر   وفق الضوابط   ، أو من ينيب
ه   ، المذآورة آنفا  نفس     ، ولعارض متحقق الوجود لدي دا عن هوى ال بعي

)3( .  
  : أسباب تخفيف العقوبة  -2

ى الجاني      : أولا  ة لأسباب ترجع إل ر   ، تخفيف العقوب المرض وآب آ
ون  ، يئة وآون الجاني رقيقا أو ذا ه، السن  وتأديب الصغير والمجن

  : أو للباعث ، أو آون الجاني زوجة ناشزا ، 
  : المريض   -1

رؤه    : المريض لا يخلو من حالتين  إن  ، إما أن يكون ممن يرجى  ب ف
اد   ، العقوبة ترجأ حتى يبرأ من مرضه  ك لاتح قياسا على الحدود وذل

  _______________، العلة فيهما 
   .بتصرف،  59مرجع سابق ص ، العقوبة في الفقه الإسلامي ، عبدالقادر، عودة  -3=
دان  -1 ام    ، اللحي ريعة والنظ ي الش ة ف ة التعزيري ف العقوب ابق  ، تخفي ع س  -100ص   مرج

101.  
د     ، ابن فرحون  -2 ن محم يم ب ر اه ام        ، اب اهج الحك ام في أصول الأقضية ومن ، تبصرة الحك

   . 2/119، هـ 1422، بيروت  ،دار الكتب العلمية ، تحقيق جمال مرعشلي 
  .101مرجع سابق  ص ، تخفيف العقوبة التعزيرية في الشريعة والنظام ، اللحيدان -3

 .وهي ضعف البدن 
ذي      ذ بالشكل ال ة تنف وإذا آان لا يرجى برؤه فعلى الصحيح أن العقوب

  . )1(بحيث تخفف آمًا أو آيفًـا ، يلائم حال المريض المعاقب 



 

 

ه     ال، آبر السن   -2 ؤوس من ع المرض المي ضعف لكبر السن يتفق م
ه         ه وتحمل ة رجوع الجسم لقوت ، في أنه يغلب على الظن عدم إمكاني

  . )2(دون النفس فتخفف العقوبة عليه مراعاة لكبر سنه إذا آانت فيما 

⎯£ { لقوله تعالى، الرقيق    -3 Íκön=yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’n?tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9$# š∅ ÏΒ 

É># x‹yè ø9$# {)3( .  

ا أضعف من     ، فالأمة حدها على النصف من حد الحرة   ك لكونه وذل
ا  ه ، الحرة  بسبب رقه ا تصل إلي ا آم ى مراده ا لا تصل إل ا أنه آم

ة     ة الحري ة بنعم رة المتمتع ة    ، الح در الجناي ى ق ة عل ؛ ولأن العقوب
ه  تقص بنقصان حال اني وتن ال حال الج زداد بكم ة ت د ، والجناي والعب

ه       أنقص حالا من ا ة فكانت جنايت ة الحري لحر لاختصاص الحر بنعم
ة ، أنقص  ة يوجب نقصان العقوب م يثبت ؛ ونقصان الجناي لأن الحك

  . )4(على قدر العلة
 ____________  

  . 49-9/48مرجع سابق  ، المغني ، ابن قدامة  - 1
دة  ، المحلى ، علي بن أحمد  دأبو محم، ابن حزم   - 2 روت  ، دار الآفاق الجدي  11/176،  بي

 .  
  . 25/ سورة النساء  - 3
  . 7/57مرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني  - 4
ة   -4 لم    ، ذو الهيئ ه وس لى االله علي ه ص ات   ((لقول وا ذوي الهيئ أقيل

))  عثراتهم إلا الحدود
)1(

 .  
أهل المروءة واختلف في المقصود بذوي الهيئات ولعل المقصود بهم 

اع  الت ، والخصال الحميدة انية    ، ي تأبى عليهم الطب م الإنس وتجمح به

  . )2( إليها  أن يرضوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر والأنفة
ون    -5 غير والمجن ز     : الص ر ممي زا أم غي ان ممي واء آ بيَ س فالص

ر خلاف لأن التكليف      لا قصاص عليهما ولا قطع      والمجنون بغي

  . )3(من شروطه وهو معدوم 



 

 

أ  وان آانا ي      دهما خط ،  ضمنان ما يتسببان فيه من تلف أو ضرر فعم

  آما يجوز

 ____________  
ه      ، آتاب الحدود ، أخرجه أبو داود  - 1 اب في الحد يشفع في ن  ،  4/132مرجع سابق   ،ب واب

ان  م ، حب اب العل دين، آت م وال ة زلات أهل العل ر بإقال ر الأم ابق ،ذآ ،  1/296مرجع س
ة  ،  آتاب الرجم، والنسائي في الكبرى  دار الكتب  ،   4/310، التجاوز عن زلة ذي الهيئ

رى    ، هـ  1411، الطبعة الأولى ، بيروت ، العلمية  و    ، والبيهقي في الكب ام يعف اب الإم ب
دا م تكن ح ا ل م م ات زلاته از ،  8/334،  عن ذوي الهيئ ة دار الب ة ، مكتب ة المكرم ، مك

لة الأحاديث الصحيحة    ، نيمحمد ناصر الدين الألبا، وصححه الألباني . هـ 1414 ، سلس
  . 2/231، هـ 1415، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

رى    ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبدالرؤوف ، المناوي  - 2 ة الكب ة التجاري ، المكتب
 . 2/74، هـ 135،  الطبعة الأولى ،مصر 

والنشر  تب الإسلامي للطباعة    المك، المبدع شرح المقنع ، إبراهيم بن محمد ، ابن مفلح   - 3
  . 8/262، هـ 1400، بيروت ، 

  . )1(تأديبهما فيما يرتكبانه من فواحش لينزجرا 

ب  -6 ز تأدي ة الناش الى : الزوج ال تع ث ق ©{حي ÉL≈ ©9$# uρ tβθ èù$ sƒrB 
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رع االله  د ش وزها     فق د نش ه عن ر زوجت زوج تعزي بحانه لل ك ، س وذل
ذاب االله    ذآيرها بع دع بالموعظة والهجران      ، بوعظها وت م ترت إن ل ف

  . حتى ترجع إلى الطاعة ، فله أن يضربها ضربا غير مبرح 

ة      (:   )3(قال القرطبي  ذه الآي رب الأدب ـهو ض  ؛ والضرب في ه
       كزة ـآالل  ، شين جارحةا ولا يوهو الذي لا يكسر عظمً، غير المبرح 

  .  )4( ) ونحوها
لم     ه وس م        ((: لقوله صلى االله علي د ث د العب ه جل د أحدآم امرأت  لا يجل

 _____________  
ة  - 1 ن قدام ي ، اب ابق ، المغن ع س دان .  4/304مرج ي  ، اللحي ة ف ة التعزيري ف العقوب تخفي

 .163مرجع سابق ص، الشريعة والنظام 
  . 34/سورة النساء  - 2
رح الإمحم - 3 ن ف ي بكر ب ن أب د ب ن أحم د االله الأنصاري الخزرجي د ب و عب ة أب ام العلام م

رة          إ،القرطبي  ى آث دل عل دة ت ه تصانيف مفي م ل ر طلاعه و امام متفنن متبحر في العل  واف



 

 

وفي  ،فضله نة ت ـ  671س د س، بمصر ه صلاح ، الصفدي . بانـيره الرآسارت بتفـوق
  .  2/87، هـ 1420، بيروت  دار إحياء التراث، الوافي بالوفيات،الدين خليل بن أيبك 

 .  172/ 5،  القاهرة، دار الشعب ، الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد، القرطبي  - 4
  
  

  . )1( )) يجامعها في آخر اليوم
ام بالباعث   ، الباعث   -7 ، الأصل في الشريعة الإسلامية عدم الاهتم

ق عقوب    د تطبي دود والقصاص عن رائم الح ي ج ا ف ان  ، اته واء آ فس
، الباعث شريفا أو دنيئا فإن العقوبة لجرائم الحدود والقصاص واحدة 

ر    ذي يظه ر فال رائم التعزي ا ج م    –أم داد   –واالله اعل واز اعت ج
ان الباعث      ، القاضي بالباعث على الجرم  ة إن آ ك لتشديد العقوب وذل

  .دنيئا أو تخفيفها إن آان شريفًـا 
  

  : لأسباب ترجع إلى المجني عليه تخفيف العقاب : ثانيا 
 : تخفيف العقوبة لكون المجني عليه ابنا للجاني  -1

ك   فقد وردت آيات آثيرة تأمر بالإحسان للوالدين والبـر بهما ومـن ذل
الى  ه تع ©4 {قول |Ós% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 $ ¨Β Î) 

£⎯ tó è=ö7 tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9Å6 ø9$# !$ yϑèδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑçλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ 

$ yϑèδ öpκ÷] s? ≅è% uρ $ yϑßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 *ôÙÏ ÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ 

Ïπ yϑôm§9$# ≅è% uρ Éb>§‘ $ yϑßγ ÷Ηxq ö‘ $# $ yϑx. ’ÎΤ$ u‹ −/ u‘ # Z Éó |¹ {)2(  .  

 _____________  
ه البخ - 1 اح ، اري أخرج اب النك اء ، آت رب النس ن ض ره م ا يك اب م ابق ،ب ع س مرج

لم ، 5/1997 ا    ، ومس يم أهله فتها ونع ة وص اب الجن ارون   ، آت دخلها الجب ار ي اب الن ب
رآن من     ، والترمذي  ،  2191/ 4مرجع سابق  ،والجنة يدخلها الضعفاء  اب تفسير الق آت

 . 5/440مرجع سابق ،باب ومن سورة الشمس وضحاها ، الرسول
  . 24،  23/ سورة الإسراء  - 2

ك   ((: وقال صلى االله عليه وسلم للذي اشتكى أباه في دين عليه  أنت ومال

  . )1( ))لأبيك 



 

 

زل      ده وإن ن دين وإن علا بول ة    ، فلا يقاد أحد الوال ه الدي ا علي ولا ، وإنم
ن      ال الاب ذف      ، حد على الأبوين بسرقة من م ة حد الق ن إقام يس للاب ول

   .)2(راجح من أقوال أهل العلم على العلى أبيه 
  : ـ تخفيف العقوبة لكون المجني عليه تلميذا والجاني معلما 2

ـه           ذنب فعل ذه  ل ة تأديب تلمي ـلم حرف ًـا أو مع ان مدرس       ، للمعلم أيًـا آ
ه  ذنب يخشى أن يفعل رح  ، لا ل ر مب ون الضرب غي ع ، ويك ا م متفقً

نه    بي وس ة الص ه و   ، حال ى الوج ون عل لا يك ة  ف ع المخوف المواض
فإذا ، ولا يسرف فيه  ، وأن يكون بقصد التأديب ، آالبطن والمذاآير 

لأن الفعل ، آان الضرب في هذه الحدود فلا مسؤولية على الضارب 

  .  )3(مباح له
 ___________  

ر والإحسان    ، أخرجه ابن حبان -1 اب الب م أن         ، آت م صناعة العل م يحك م من ل ر أوه ذآر خب
اب التجارات   ، وابن ماجة  ، 2/142مرجع سابق ، كون للأبمال الابن ي ا للرجل    ، آت اب م ب

ده    ال ول ن م ر ، 2/769، م روت  ، دار الفك ي . بي ات  ، والبيهق اب النفق ة  ، آت اب نفق ب
ال الهيثمي   ،  7/480مرجع سابق   ،الأبوين ه رجال الصحيح    : وق ن   ، الهيثمي  ، رجال ي ب عل

  .4/155، هـ  1407، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ئد مجمع الزوائد ومنبع الفوا، أبي بكر 
دمياطي  .  9/116مرجع سابق   ،المغني ، ابن قدامة  -2 و ، ال د شطا       أب يد محم ن الس ، بكر اب

  . 4/121، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، إعانة الطالبين 
دار الفكر للطباعة  ، المنهاج  نهاية المحتاج إلى شرح، محمد بن أحمد بن حمزة ، الرملي -3 
  =،بيروت ، 
   

واختلف العلماء فيما إذا  أدى الضرب إلى تلف الصغير أو تلف أحد   
ا دام التأديب في حدوده         ، أعضائه  ه لا يضمن م اء أن فجمهور الفقه

  . )1(وإلا فيكون مسؤولا عنه جنائيا ، المشروعة 
ه سلطانه       ه ممن ل أذون في ه من    ، وذلك لأن التأديب فعل م م ل والمعل

  . الشفقة ما يحول بينه وبين قصد الأذى آالولي 
ولو آان ثمة عقاب إذا أدى التأديب أو التعليم إلى تلف عضو أو تلف  

  . )2(النفس لامتنع هؤلاء عن القيام بواجبهم خشية الضمان 
  : ــ تخفيف العقوبة لكون المجني عليه زوجة للجاني 3



 

 

دي   د الح يلا عن ا تفص أتكلم عنه ي   وس ة ف ة الزوجي ر العلاق ن أث ث ع

  . )3(والسرايةالناشئة عن تجاوز حد التأديب   تخفيف العقوبات
  

__________________  
ين  ، ابن عابدين .   8/22، هـ 1404= د أم ار     ، محم در المخت ى ال ار عل دار الفكر  ، رد المحت

  .4/79، هـ 1421، بيروت ، للطباعة والنشر 
ى ، ابن عابدين   - 1 ار    رد المحتار عل در المخت ان  ، الزيلعي  . 566/ 6مرجع سابق   ، ال عثم

 . 5/118، القاهرة ، دار الكتب الاسلامية ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق ، بن علي 
اهرة  ، دار الفكر العربي ، الجريمة في الفقه الإسلامي ، محمد ،  ةأبو زهر  - 2 م  1998، الق

مرجع سابق   ، مقارنا بالقانون الوضعي  التشريع الجنائي الإسلامي ، عودة ،  347ص ، 
ري .  304ص  دالرحمن ، الجُزي ة  ، عب ذاهب الأربع ى الم ه عل ة العصرية ،الفق ، المكتب

 . 1330ص ، هـ 1426، بيروت 
  .    128ص    - 3
  

  : تخفيف العقوبة لأسباب ترجع إلى الجريمة : ثالثا 
 : تخفيف العقوبة لقلة ضرر الجريمة   -1

ا       ضرر الجريمة على المجت ى عقوبته أثير واضح عل ه ت ع ل ول  ، م يق

على  (عن العقوبة وقدرها )1(  -رحمه االله  –شيخ الاسلام ابن تيمية 
ه اس وقلت ي الن ذنب ف ك ال رة ذل رًإف ،  حسب آث ان آثي ي ذا آ ا زاد ف

يلا      ان قل ا إذا آ ذنب    ، العقوبة بخلاف م ى حسب حال الم ذا إف  ؛ وعل
ك  آان من المدمنين على الفجور زيد في عق  وبته بخلاف المقل من ذل

( )2( .  
ه        اس علي رة بسبب شيوعه وتضافر الن وإن من الجرائم ما يكون آبي

  .بينما هو إذا وقع من الآحاد لا يكون جريمة في ذاته 
يس بفرض        ه سنة ول ة لأن ، ومثال ذلك الأذان فإن ترآه ليس بجريم

ه    ى إهمال ة عل افرت مدين ن إذا تض ة   ، ولك ب جريم ا ارتك ان م ، آ

ه   –أبو بكر      ولذلك قاتل  وا الأذ   )3(  -رضي االله عن ، ان من ترآ
  _____________ لأنه أمارة ترك 

ي         -1 ن أب د االله ب ن عب د السلام ب ن عب يم ب ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحل
ه و        ،  القاسم الحراني ل الحديث وفقه رع في الرجال وعل في  عني بالحديث وخرج وانتقى وب

ك   م    ، علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذل ان من بحور العل رارا   ،آ تحن وأوذي م مات   ،  وام
ان وعشرين وسبعمائة     ي    ، السيوطي   . في العشرين من ذي القعدة سنة ثم ن أب دالرحمن ب عب

  . 520 /1، هـ 1403، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، طبقات الحفاظ ، بكر 



 

 

ن قاسم     ، مجموع الفتاوى ،  مأحمد بن عبد الحلي، مية ابن تي  -2 دالرحمن ب ة  ، تحقيق عب مكتب
ة  ن تيمي ة ، ب ة الثاني                  .  343/ 28، الطبع

=  

   . )1(الصلاة 
ا  ى جس بة إل ـا نس ة أو تخفيفه ديد العقوب ي تش ـول وف ـررها يقـ مة ضـ

اوردي  ه االله  –الم ش    (  :  -رحم ذا الغ ان ه إن آ ا ف ى تدليس عل
ا فالإنكار ًـعليه فهو أغلظ الغش تحريما وأعظم مأثم ىالمشتري ويخف

ان     ىعليه أغلظ والتأديب عليه أشد وإن آان لا يخف  ى المشتري آ عل

  .)3( ) ا وألين إنكاراًـأخف مأثم
  
  : الجريمة  ــ تخفيف العقوبة لتقادم3

 ____________  

رة التيمي             -3= ن م يم ب ن ت ن سعد ب ن آعب ب ن عمرو ب ل  عبد االله بن عثمان بن عامر ب وقي
لم  وصاحبه في     ،  أبو بكر الصديق، اسمه عتيق  ه وس ار خليفة رسول االله  صلى االله علي ، الغ

رة ه وفضائله آثي دا  ومناقب ل ، ج ه وس ي  صلى االله علي د النب ة بع ي الخلاف يئا ول نتين وش م  س
ن  اوهو  هـ13يوم الإثنين في جمادى الأولى سنة  رضي االله عنه توفي ، وقيل عشرين شهرا ب

لم  سنة  63 ن حجر      ، العسقلاني  .  ودفن مع رسول االله  صلى االله عليه وس ي ب ن عل د ب  ،أحم
   .276/ 5،  هـ 1404، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الفكر ، تهذيب التهذيب 

   .92مرجع سابق ص ، الجريمة في الفقه الإسلامي ، رة أبو زه-1
رة في     ،  علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري  -2 ه مصنفات آثي ل

ا للمذهب   ع الأول سنة     ،  الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب وآان حافظ وفي في ربي  450ت
ن عمر    ، ابن قاضي شهبة . هـ  د ب ات ، أحمد بن محم افعية  طبق الم الكتب   ،  الش روت  ، ع ، بي

  . 231 /1، هـ 1407، الطبعة الأولى 
د    ، الماوردي  -3 ن محم ي ب ة     ، عل ات الديني ام السلطانية والولاي ة   ، الأحك ، دار الكتب العلمي

  . 285ص ، م 1985 -هـ  1405، بيروت 
ه    م         : التقادم المقصود ب ى الحك زمن عل ة من ال رة معين هو مضي فت

  . )1(فيمتنع بمضي هذه الفترة تنفيذ العقوبة، ن أن تنفذ بالعقوبة دو
اء    ، ه والتقادم المسقط للعقوبة مختلف علي  أآثر الفقه ه   ف    لا يسلمون ب

  :رأيين هما يمكن اختصارها في ، وآراء الفقهاء المختلفة 

رأي الأول  ة : ال و  للمالكي افعية  )2(وه ة   )3(والش أن  )4(والحنابل
ة ى عليلا تس    العقوب ا مض ذ   قط مهم زمن دون تنفي ن ال ا م أو ه
ازير  ما لم تكن من جرائم    ، محاآمة  ة    ، التع إن العقوب ة  ف أو الجريم



 

 

ا لمصلحة    ر تحقيق ي الأم ك  ول ادم إذا رأى ذل قط بالتق ة تس التعزيري

  . )5(عامة 

اني  رأي الث ة : ال و للحنفي ي  )6(وه رأي الأول ف ع ال ون م حيث يتفق
ي ا ادم  ف ول بالتق ة الق رائم التعزيري ي  ، لج ادم ف اع التق ي امتن وف

ذف دون        ة الق ة وفي جريم العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدي
ا    رون أن عقوباته غيرها من جرائم الحدود  أما بقية جرائم الحدود في

  . تسقط بالتقادم
 ___________ 

 .   455ص   مرجع سابق،نا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي الاسلامي مقار، عودة  - 1
  .  16/286، بيروت ، دار صادر ، المدونة الكبرى ، مالك بن أنس ، أنس   - 2
روت  ، دار المعرفة ، الأم ، محمد بن إدريس ، الشافعي  - 3 ة   ، بي ة الثاني ـ  1393، الطبع ، ه

7/123 . 
 .   9/70مرجع سابق ، المغني ، ابن قدامة  - 4
 - 455مرجع سابق    ص  ،الوضعي التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون ، عودة  - 5

456 . 
روت  ،دار المعرفة ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق ، زين الدين ، ابن نجيم  - 6 ة  ، بي الطبع

  . 5/21، الثانية 
هادة   ة ش ل الجريم ان دلي ا إذا آ ين م ون ب رأي يفرق ذا ال ائلون به والق

رار   ة ، الشهود أو الإق هادة الشهود سقطت العقوب دليل ش ان ال إن آ  ف
ا        بالتقادم ؛ لأنه إن  رين إم ه بأحد الأم م علي زم الحك ادم ل شهد بعد التق

ار       ؛ الفسق وإما تهمة العداوة  ه من الأصل اخت ى أن لأنه إن حمل عل
م     ،الأول  هالأداء وعدم الستر ثم أخره لزم ار الستر ث ه أخت أو على أن

  . م وإن آان الدليل الإقرار لم تسقط العقوبة بالتقاد، الثاني هشهد لزم
كو   ذف لأن ش ة الق تثنوا جريم ك   واس رط لتحري ه ش ي علي ى المجن

  .   )1(فلا يستطيع الشاهد أن يشهد قبل الشكوىالدعوى 
يس شرطا في الشهادة في         –واالله اعلم  –والراجح  ادم ل أن عدم التق

ديات    دود والقصاص وال رائم الح ا ، ج ق لأنه ور   ح ى الف ت عل يثب
وق  آسائرفيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان  أخير يجوز أن   ،  الحق والت

و سقط       ، يكون لعذر أو غيبة  ه ل ال فإن ق الاحتم والحد لا يسقط بمطل

  . )2( بكل احتمال لم يجب حد أصلا
 : ــ تخفيف العقوبة لبعد الجريمة عن جنس ما يجب فيه الحد 3



 

 

ر من     ، إذا بعدت الجريمة عن جنس ما يجب فيه الحد   أن سقط أآث آ
  _____________شرط 

 . 5/279،بيروت ، دار الفكر ، شرح فتح القدير ، محمد بن عبدالواحد ، السيواسي  - 1
ري  ، .، 9/70مرجع سابق  ، المغني ، ابن قدامة   - 2 ة     ، الجزي ذاهب الأربع ى الم ه عل ، الفق

  . 1145مرجع سابق ص 
د   ة الح روط إقام ن ش ة  ، م د قوي قوط الح ي س بهة ف ت الش إن ، أو آان ف

ه الحد    تخفف عن عقوبالعقوبة  ، ة الجريمة القريبة من جنس ما يجب في
  . وفقا لما يراه ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة في الحكم بذلك 

ال في حرز          ان الم زوجين من الآخر إذا آ ومن أمثلة ذلك سرقة أحد ال
ه  ر ، مثل لام عن أث د الك ألة بشيء من التفصيل عن ذه المس أتناول ه وس

زوجين إذا سرق أحدهما من      العلاقة الزوجية في تخفيف ال ين ال عقوبة ب

  . )1(تعالى      الآخر إن شاء االله 
اوردي    ، من غير حرز ومثال آخر أن يسرق نصابا  ه   –يقول الم رحم

ر       (   )2( -االله  ى التعزي رز ضرب أعل ر ح ن غي ابا م رق نص إذا س ف
بعين سوط ة وس ن نصاب ضرب  ، اًـخمس ل م ن حرز أق وإذا سرق م

وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين    ،ا ًـستين سوط
ل إخراجه ضرب      ، ا ًـسوط ه قب فإذا جمع المال في الحرز واسترجع من

ين سوط   ، اًـأربعين سوط ا ًـوإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاث
رين سوط     ،  رب عش دخل ض م ي رز ول ب الح رض ، ا ًـوإذا نق وإذا تع

  . )3( )  ة أسواطللنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشر
 ___________  

  .    94ص  -1
  .      52  سبق التعريف به ص   -2
ة  ، الماوردي   -3 رة   .   267مرجع سابق ص   ، الأحكام السلطانية والولايات الديني و زه ، أب

دان  .   156جع سابق ص مر، العقوبة في الفقه الاسلامي  ة     ،  اللحي ة التعزيري تخفيف العقوب
  .265مرجع سابق ص، لنظام في الشريعة وا

  الفرع الثاني
  أسباب تخفيف العقوبة في القانون الوضعي

          الظروف المخففة للعقوبة في القانون الوضعي آالنظام المصري  تنقسم  
  :   إلى قسمين



 

 

ة  : القسم الأول  انون     ، الظروف القانوني ي يحددها الق ق  ، وهي الت ويطل
  . ة عليها الأعذار القانونية المخفف

ي يستخلصها القاضي من      ، الظروف القضائية   : القسم الثاني  وهي الت
  . وتستوجب في تقديره تخفيض العقوبة ، ظروف آل جريمة على حدة 

ة     روف المخفف ذه الظ ر له يم آخ ة تقس ت   ، وثم ا إذا آان ب م و بحس وه
ة  ة جريم ى أي ذات ، تسري عل ة بال رائم معين ق بج ن حيث التعل ، أي م

  . وظروف خاصة ، لك إلى ظروف عامة فتنقسم بحسب ذ
ل الأعذار          انون المصري هي من قبي ة في الق والظروف المخففة العام

  . آعذر صغر السن وعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، القانونية 
ة   ة الخاص روف المخفف ادة   ، والظ رر بالم زوج المق ذر ال  )237(آع

ا    (ونصها  ا وقتله في الحال هي ومن     من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزن
ا   ي به ادتين      ، يزن ي الم ررة ف ات المق ن العقوب دلا م الحبس ب ب ب يعاق

  .  )236(و  )234(
ه   )234(حيث نصت المادة  ر سبق         (على أن دا من غي ا عم ل نفس من قت
ونصت   )يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إصرار ولا ترصد 

ادة  ى أن ) 236(الم ل من جرح أو ضرب  (عل اه  آ دا أو أعط دا عم أح
ى الموت يعاقب          ، مادة ضارة  ه أفضى إل تلا ولكن ك ق ولم يقصد من ذل

وأما إذا سبق ذلك ، بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات
ج   ة أو الس اقة المؤقت غال الش ة الأش ون العقوب  ) نإصرار أو ترصد فتك

)1( .  
  : الأعذار القانونية  بيان القسم الأول من الظروف المخففة وهــي -أ

ام   12صدر قانون الطفل رقم : عذر صغر السن  -1 م واضعا  1996لع
ة للأحداث المجرمين       ة والاجتماعي ة الجنائي قواعد جديدة لتنظيم المعامل

وهذا القانون قسم عمر الإنسان إلى مرحلتين ، أو المعرضين للانحراف 
ة  ومن ثم تنتفي مسؤو، مرحلة ينعدم فيها التمييز :  وأخرى  ، ليته الجنائي

ة  ؤوليته الجنائي ل مس م تكتم ن ث ز وم ا التميي ل فيه ين ، يكتم ا ب وفيم
  . بحسب تدرج عمر الطفل ، المرحلتين تتدرج المسؤولية الجنائية 

وفي  ، والمرحلة الأولى تبدأ من ميلاد الصغير حتى بلوغه سبع سنوات  

  . )2( هذه المرحلة ينعدم التمييز وتنتفي الأهلية الجنائية



 

 

ة       ن الثامن ل س وغ الطف ى بل ابعة حت ن الس ن س دأ م ة تب ة الثاني والمرحل
ا مسؤوليته    ، وفيها يكون قد بلغ سن الرشد الجنائي ، عشرة  وتكتمل فيه

  : وهذه المرحلة يمكن تقسيمها إلى ما يلي 
 ___________  

د ، الشواربي   - 1 ات   ، عبدالحمي انون العقوب ى ق ق الموضوعي عل أة ال، التعلي ارف منش ، مع
 .  6ص ، م  2003، الإسكندرية 

ادة  - 2 ه   ) 94(الم ى أن ه نصت عل ار إلي انون المش ن الق ى  ( م ة عل ؤولية الجنائي ع المس تمتن
أنه يمكن اتخاذ تدابير ) 98(وفي المادة ، ) الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين آاملة 
  .  اجتماعية لوقاية الطفل من التعرض للانحراف

ابعة  - ن الس رة    م ة عش ى الخامس ع     ، إل وز توقي رة لا يج ذه الفت ي ه ف

  . )1( )101(وإنما توقع التدابير المقررة بالمادة ، العقوبات العادية 
ـرة   - ـة عش ى السادس ـرة إل ـة عش ـن الخامس ـه، م ـق بحقــ                   فتطب

  .)2( )111(المـادة 
رة   - ة عش ى الثامن رة إل ة عش ن السادس ق ، م ـهفتطب ادة  بحق  )112(الم
)3( .  

 __________  
قضت بأن يحكم على الطفل الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة إذا ارتكب ) 101(المادة  -1

ليم   -2، التوبيخ  -1:   بأحد التدابير الآتية ، جريمـة  ي     -3، التس دريب المهن  -4،الإلحاق بالت
ة   ات معين زام بواجب ائي  -5، الإل ار القض ة    -6، الاختب ات الرعاي دى مؤسس ي إح داع ف الإي

داع في إحدى المستشفيات المتخصصة       -7       الاجتماعية  دا المصادرة وإغلاق    ، الإي وع
   .المحل لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر 

م ت     ) ( 111(ونص المادة  -2 غ ست   إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ول بل
ه بالسجن    ، عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم علي

ة أشهر         ل عن ثلاث دة لا تق الحبس م ه ب ويجوز  ، وإذا آانت الجريمة عقوبتها السجن حكم علي
ات            دى المؤسس ه إح م بإيداع بس أن تحك ة الح ل بعقوب ى الطف م عل ن الحك دلا م ة ب للمحكم

انون  الاجتم ل جنحة يجوز      ، اعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا الق ا إذا ارتكب الطف أم
الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس  

ة     (          سأو الساد  )الإختبار القضائي (  ة الاجتماعي ) الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاي
  . )القانون    من هذا) 101(نصوص عليها في المادة الم
تهم      ملا يحك) ( 112(ونص المادة  -3 ى الم ة عل دة أو المؤقت بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب

ة وقت           الذي زاد ة آامل ة عشرة سنة ميلادي غ الثامن م يبل ة ول سنه على ست عشرة سنة ميلادي
ة  اب الجريم ب    ارتك ة إذا ارتك ذه الحال ي ه ه     وف م علي دام يحك ا الإع ة عقوبته تهم جريم الم

دة       ، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات     اقة المؤب ا الأشغال الش ة عقوبته وإذا آانت الجريم
   =بالسجن الذي لا تقل   كم عليهــيح
  

  : عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي  -2



 

 

ـه      )215(حيث نصت المادة  ى أن ات المصري عل انون العقوب لا  (  من ق
دفاع الشرعي   يع فى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق ال

تلزمه    ا يس أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدًا إحداث ضرر أشد مم
هذا الدفاع  ومع ذلك يجوز للقاضي إذا آان الفعل جناية أن يعده معذورًا 

ة في  إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقرر

  . )1( )القانون 
ا   فتجاوز حد الدفاع الشرعي لا يكون عذرا يستوجب تخفيف العقوبة وفق

أ    ، إلا إذا آان بحسن نية ، لنص المادة  يس إلا الخط ة ل وشرط حسن الني
دير   ي التق ام   ، ف ه ق خص أن د الش ى أن يعتق دود   بمعن ي الح ذلك ف ب

  . المشروعة للدفاع
ا   -3 بس بالزن ذر التل مى الا: ع تفزاز ويس ذار   ، س ل الأع ن قبي و م وه

ا  ، الخاصة  ة بالزن ه متلبس ذي يضبط زوجت زوج ال ه الا ال د من إذ لا يفي
 وسأتكلم عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن، فيقتلها هي ومن يزني بها 

ل          زوجين إذا قت ين ال ة ب ف العقوب ي تخفي عية ف وانين الوض ف الق موق

  .)2( أحدهما الآخر حال التلبس بالزنا
  

___ _______  
بع سنوات  = ه عن س ه ، مدت م علي ة يحك اقة المؤقت ا الأشغال الش ة عقوبته وإذا آانت الجريم

ادة      ولا تخل ، بالسجن  ام الم ة في تطبيق أحك انون   ) 17(الأحكام السابقة بسلطة المحكم من ق
  ) . العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا 

     . 13مرجع سابق ص ، ن العقوبات التعليق الموضوعي على قانو، الشواربي - 1
                           .   73ص   - 2
  : الظروف القضائية المخففة  -ب

م        ين الحك نظم المصري ويب م يحصرها الم الظروف القضائية المخففة ل
دير القاضي       ر لتق رك الأم ل ت ا ب ر منه رف أو أآث ام ظ ه قي ذي يرتب ال

دة        ى ح وى عل ل دع ات آ ن ملابس ه م ة   ، يستخلص ن المرون ذا م وه
  .والبسط في سلطان القاضي 

واد         )17(فقد جاء في المادة   ه  يجوز في م ى أن ات عل انون العقوب من ق
الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية 
ـة   ـال الشاق ـوبة الأشغ دام بعق ـة الإع ديل عقـوب ـاء تب ن القض ة م رأف

ة  ـؤبدة أو المؤقت غال  ، الم ة الأش دة بعقوب اقة المؤب غال الش ة الأش وعقوب
جن  ة أو الس اقة المؤقت ة ، الش ة بعقوب اقة المؤقت غال الش ة الأش وعقوب



 

 

و  ذي لا يج بس ال جن أو الح هر  زالس تة أش ن س نقص ع ة ،  أن ي وعقوب
  .  السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر

ة     فإذا آا، ومثال ذلك الباعث الشريف   ى ارتكاب  الجريم ن الباعث عل
  .هو باعث أخلاقي فيستحق من أجـل ذلك رأفـة القاضي

ف يقتضي                    رف مخف ر ظ ران القاضي لأث ال  نك ى احتم ه يخش د أن بي

  . )1(تقديرية  وهذا من مزايا وعيوب آل سلطة، تنزيل العقوبة 
  

 __________  
ارن   ، جلال ، ثروت  -1 ة  ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري المق دار الجامع

ر   دة للنش كندرية ، الجدي ني .   490 -480ص ، م 2003، الإس ب  ، حس ود نجي ة ، محم النظري
ائي    د الجن ة للقص ة  ، العام ة العربي اهرة ، دار النهض ة ال، الق ةالطبع ،  190ص ، م 1988 ثالث

   =،     حسن علي ، الشاذلي 
  

  : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ذاتها أسباب تخفيف      أسباب تخفيف العقوبة في الشريعة الإسلامية هي ب

عية  وانين الوض ي الق ة  ف ريعة ، العقوب ي الش باب ف ذه الأس م ه وحك
ف    ث التكيي ن حي د م وانين واح لامية والق ريعة  ،  الإس ين الش رق ب والف

ا في الشريعة      والقوانين الوضعية  أن أسباب تخفيف العقاب عرفت آله
ا   ا        ، الإسلامية من يوم وجوده ة عشر قرن ى ثلاث د عل دة تزي ، أي من م

ه الآن         ذي هي علي ى الوجه ال وم عل وانين   ، وعرفت من أول ي ا الق بينم
ام  رن الث ي أواخر الق ه إلا ف ذا آل م تعرف ه ي ، ن عشر الوضعية ل وف

د سبب   ، القرن التاسع عشر  ببا بع د خطوة    ، ولم تعرفه إلا س وخطوة بع
)1( .  
  

  

  

  

 __________  
انون   = اب العربي   ، الجنايات في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والق ، دار الكت

  .305- 304/ 1،   القاهرة



 

 

  . 276ص   مرجع سابق، لقانون الوضعي التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا با، عودة   -1
  

  المطلب الثاني
  الفرق بين تخفيف العقوبة وسقوطها

  : من حيث المعنى : أولا 
ه   -أ ت علي ن وجب ة عم ي زوال أصل العقوب ة يعن قوط العقوب ك ، س وذل

ذي   ، لوجود سبب من أسباب سقوطها  وسبب سقوط العقوبة هو الأمر ال
ة     وب العقوب د وج رأ بع ي إ، يط ه    ويقتض ت علي ن وجب قاطها عم ، س

قطًا     ، فالسبب المسقط متأخر عن الوجوب  م يكن مس ه ل ا  ، فلو تقدم وإنم
  . يسمى مانعًا من الوجوب 

ة   قطات العقوب ي بعض مس اء ف ف الفقه ة ، واختل روط اللازم ي الش وف
  : إلا أن مسقطات العقوبة إجمالا هي ، لذلك 

و -1 لح  -2.           )1(العف  -4.    )3(لإرثا - 3   .)2(الص

  .  )4(اللعان

  . )5(الرجوع عن الإقرار  -5
 ___________  

  .      4/49، بيروت ، المكتب الاسلامي ، الكافي في فقه ابن حنبل ، أبومحمد عبداالله ، ابن قدامة  -1
اج     ، محمد الخطيب ، الشربيني  -2 اظ المنه ة الف ى معرف روت  ، دار الفكر  ، مغني المحتاج ال ، بي
4/49  .  
   . 4/262، بيروت ، دار الفكر ، ر الشرح الكبي، أبو البرآات أحمد ، الدردير  -3
رداوي  -4 ل   ، الم ن حنب د ب ام أحم ذهب الإم ى م ن الخلاف عل راجح م ة ال ي معرف ،  الإنصاف ف

  . 9/235مرجع سابق 
ة      ، أبو عمر يوسف ، ابن عبدالبر   -5 ه أهل المدين افي في فق ة   ، الك روت   ،دار الكتب العلمي ، بي

  .  1/572، هـ 1407، الطبعة الأولى 

ة   -6 ادم  - 7.   )1(التوب د   -8.   )2(التق ي ح ان ف زوال الإحص

ا والسرقة     -9.  )3(القذف رجوع   -10. )4(الاعتراض بالملك في الزن

  .  )6( فوات محل العقوبة – 11.     )5(الشهود عن شهادتهم

  .  )8(الطارىء الجنون -13     .)7(تداخل العقوبات  -12



 

 

اني   – 14 ة بشخص الج ة أو متعلق ة بدني ت العقوب اني إذا آان وت الج م
)9( .  
ة   -ب ف العقوب ى     ، تخفي رى إل ة آب ن عقوب و م تحقها ينج ي أن مس يعن

بسبب وجود عارض مخفف  ، عقوبة أصغر منها آمًـا أو آيفًـا أو نوعًـا 
  . والكـبر في السن ، الضعف : ومن أمثلة ذلك ، لذلك 

__   ________  
 34/180،الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبدالحليم ، ابن تيمية   -1
.  

  . 5/21مرجع سابق ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق ، ابن نجيم  -2
  .  7/39مرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني   -3
  .  9/112مرجع سابق ،  المغني، ابن قدامة   -4
روت  ، عالم الكتب ، شرح منتهى الارادات ، منصور بن يونس ، البهوتي   -5 ة   ، بي ة الثاني الطبع
  .  3/351، م 1996، 
اع    ، منصور بن يونس ، البهوتي   -6 تن الإقن روت  ، دار الفكر  ، آشاف القناع عن م  1402، بي

  1.  6/154، هـ 
  . 8/103، بيروت ، دار الفكر للطباعة ، شرح مختصر خليل  ،محمد بن عبداالله ، الخرشي  -7
  . 9/118، بيروت ، دار الفكر ، حواشي الشرواني ، عبدالحميد ، الشرواني   -8
رداوي   -9 ل ، الم ن حنب د ب ام أحم ذهب الإم ى م ن الخلاف عل راجح م ة ال ي معرف ،  الإنصاف ف

  . 10/6مرجع سابق 
  : من حيث العقوبة : ثانيا 

 :ط العقوبة يدخل في سقو  -أ
  . عقوبات الحدود   -2.    عقوبات القصاص والدية  -1
  . عقوبات التعازير  -3
ة     -ب ازير       ، أما تخفيف العقوب ات جرائم التع دخل إلا في عقوب ، فلا ي

دير  ، لكونها موآولة لولي الأمر  وبعض جرائم   ، فليس فيها تحديد أو تق
ا لا  ريض مرض ر الم الزاني البك دود آ ا   الح د بم ه يجل رؤه فإن يرجى ب

  . يؤمن معه التلف وهذا تخفيف 
  : من حيث السلطة  : ثالثا 

ق بالجاني       -  أ ة يكون لعارض يتعل أو ،      تخفيف العقوبة التعزيري
ه   ة  ، المجني علي ي الأمر    ، أو الجريم راه ول ه من     –ي أو من ينيب

اة  ة    –القض ة التعزيري ف العقوب ببًا لتخفي وص  ، س ًـا لنص وفق
  . ريعة وقواعدها الش

ه سلطة    -ب ات   ، أما سقوط العقوبة فليس لولي الأمر في   إلا في عقوب
  . الجرائم التعزيرية الواجبة حقًـا الله إذا رأى ولي الأمر العفـو فيها 

  : من حيث شخصية الجاني : رابعا 



 

 

ر        -أ ه الكبي دخل في ة ي ة التعزيري ف العقوب إن تخفي غير ، ف ، والص
ا ون تأديبً ر  .  والمجن ي التعزي دخولهم ف ك ل ون ، وذل التعزير يك ف

  . والمجانين ، آتأديب الصبيان ، وقد لا يكون لمعصية ، لمعصية 
إذا وجبت  ، أما سقوط العقوبة فلا يكون إلا للكبير البالغ المكلف   -ب

 .  )1(عليه العقوبة واستوفت شروطها
  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

 ____________  
ه الاسلامي      ، عبداالله عطية ، الغامدي  - 1 ة في الفق رى   ، أسباب سقوط العقوب ة أم الق ، جامع

ة   ة المكرم دميني .  56ص ، مك عي      ، ال انون الوض لامي والق ه الاس ين الفق ة ب ، الجناي
ة المعاصرة   ، محمد بن المدني ، بوساق . 170مرجع سابق ص  اتجاهات السياسة الجنائي

وم ا    ، والشريعة الإسلامية  ة للعل ايف العربي ة ن ة  جامع ى   ، الرياض  ، لأمني ة الأول ، الطبع
ـ  1423 دان .   232ص ، ه د ، اللحي ة في الشريعة   ، صالح محم ة التعزيري تخفيف العقوب

 .    112مرجع سابق ص، والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية

  ثالثالمطلب ال



 

 

  الزواج الصحيح
  : وفيه فرعان 
  : لشريعةشروط صحة عقد الزواج في ا: الفرع الأول 

الحًا       د ص ير العق ا ليص ب توافره ي يج ي الت زواج ه روط صحة ال ش
د صالحًا    ، لترتب الأثر الشرعي عليه  فإذا تخلف شيءٌ منها لم يكن العق

  . )1(بل يكون عقدًا فاسدًا ، لترتب الآثار عليه 
ـهور حي     ـلاف الجم اف بخ د الأحن ـذا عن ـلا              وه ـم باط ـون عنده ث يك

  . ا  لا فاسدً
  : ويشترط لصحة عقد الزواج عدة شروط وهي 

  :الإشهاد وقت إجراء العقد  -1
ه     زواج الشهادة علي ا       ، اشترط في عقد ال أنه؛ لم ه خطره وش د ل ه عق لأن

رأة والأولاد ولأن في       وق بالنسبة للرجل والم يترتب عليه من آثار وحق
ون والشبهات   ره وا  ، الشهادة عليه منعًا للظن ًـا لأم ه   وتوثيق ًـا لإثبات حتياط

)2(   .  
  

____________  
روت  ، دار الفكر  ، المجموع شرح المهذب    ، محيي الدين بن شرف  ، النووي  -1 ، م 1997، بي
ين  -2.   9/157 راج  ، حس د ف لامية     ، أحم ريعة الاس ي الش زواج ف ام ال ات ، أحك دار المطبوع

  . 100ص  ، م  1997، الإسكندرية ، الجامعية 
  :  زوجينتعيين ال   -2
ة     د معاوض اح عق ع ، لأن النك ي البي ع ف ين المبي به تعي ولأن  ،  أش

ه       م يصح بدون ين فل اح التعي د     ،المقصود في النك ال  إفلا يصح  العق ن ق
ولي ا  :ال ا عن غيره ى يميزه ات حت ه بن ي ول ك ابنت أن يشير   ،زوجت ب
ا  ميها ب، إليه م يخصها اأو يس ا   ،س ن غيره ه ع ز ب ا تتمي فها بم    أو يص

  .  بأن تكون الصفة لا يشرآها فيها غيرها من أخواتها
  .  من يقوم مقامهما ورضا الزوجين أ -3

  .   )1( الولي فلا يصح نكاح إلا بولي -4
دين       - 5 ان أحدهما مجنونً    : تمييز المتعاق إن آ ز  ا أو صغيرً ف ا لا يمي
  . ن الزواج لا ينعقد إف



 

 

س حات -6 اباد مجل ول ، بمعن  الإيج ين  والقب ل ب ابى ألا يفص  الإيج
ي العرف إعراضً  د ف ا يع ي ، أو بم لام أجنب ول بك ه والقب اغلا عن ا وتش

   . )2(بغيره 
ول ـ 7 الف القب ابألا يخ ن   الإيج ا هوأحس ى م ة إل ت المخالف إلا إذا آان

ب،  اللموج ة   فإنه ي الموافق غ ف ون أبل ال الموجب . تك إذا ق ك : ف زوجت
دره مائ   ابنتي ال  ةـفلانة ، على مهر ق ل    ، فق ى    : القاب ا عل قبلت زواجه

    .)3(مائتين ، انعقد الزواج، لاشتمال القبول على ما هو أصلح 
 ___________  

  . 48 -5/41مرجع سابق ،عن متن الإقناع آشاف القناع ، البهوتي  - 1
 . 411/ 13مرجع سابق  ،مجموع الفتاوى ، ابن تيمية   - 2
  .3/15مرجع سابق ، على الدر المختار  حاشية ابن عابدين رد المحتار، ابن عابدين   - 3

ا يُ     ــ  8 دين بعضهما من بعض م م أن المقصود   سماع آل من المتعاق فه
م يفهم   إجمالا من الكلام  زواج ، وإن ل ردات    اهو إنشاء عقد ال اني مف مع
  .ن العبرة بالمقاصد والنيات العبارة ، لأ

ا     -9 ران به د الاقت ذي يري ل ال زوج بالرج رأة للت ل الم ترط ألا في. ح ش
  .تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد 

زة  -10 ون منج زواج يجب أن  : أن تك ا ال د به ي يعق أي أن الصيغة الت
ل          ول الرج ل أن يق ود ، مث ن القي د م أي قي دة ب ر مقي ة غي ون مطلق تك

ول الخاطب تزوج: للخاطب  ي ، فيق ت : ك ابنت د منجز. قبل ذا العق . فه
م  . استوفى شروطه وصح ترتبت عليه آثاره ومتى  د    إث د ق ن صيغة العق

ة بوقت      تقبل أو مقرون تكون معلقة على شرط ، أو مضافة إلى زمن مس
 لا ينعقد بها العقد  الأحوالذه ـي هــي فـرط ، فهـبش    رنةـمعين ، أو مقت

)1(.    
، ة أن يكون الزوجان أهلا للـزواج من حيث السن والسلامة العقلي   -11

    .)2(وأن يكونا طائعين  
  

  
  

_____________ _  



 

 

 33-31/ 2، 1987 -هـ 1407، بيروت ، دار الكتاب العربي ، فقه السنة ، سيد ، سابق  - 1
 .  

ي  - 2 د ، الغزال ة      ،  أحم ات العربي لامي والتقنين ه الاس ي الفق رة ف ام الأس ي أحك يط ف الوس
 .   251مرجع سابق ص ، المعاصرة 
  : صحة عقد الزواج في القانون  شروط: الفرع الثاني 

  :تشترط القوانين الوضعية لصحة عقد الزواج عدة شروط وهي 
  :فلا يزوج الصغير ولا الصغيرة حتى يبلغا ، البلوغ  -1
ادة    ، ويبرز هذا الاتجاه واضحًا في القانون المصري    (حيث نصت الم

ة  لا تُسمع دعوى ا  (من لائحة الإجراءات الشرعية على أنه  )99 لزوجي
ة     زوج   ، إذا آانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجري أو سن ال

  . )1( )يقل عن ثمان عشرة سنة هجرية  
واد       وري الم انون الس ي الق حًا ف ر واض ا يظه  ) 18،  16،  15(آم

واد اني الم ادة ،  ) 8,7,6,5,4 (   واللبن ي م ي ،  ) 5 (والأردن والمغرب
ا    ي م امن  والليب ادس والث ل الس ر   ،  ) 8 (دة الفص ذا الأخي از ه وإن أج

زواج    ن ال وغ س ل بل الزواج قب أذن ب ة أن ت نة-للمحكم رون س  -عش
انون   ، لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي  ك الق وقاربه في ذل

سبع عشرة سنة والصغيرة عن     اللبناني بشرط ألا يقل سن الصغير عن
  . تسع سنوات 

  : مباشرة الولي عقد الزواج  -2
ـة   ـذهب الحنفي ى م ب عل ي الغال ي ف عية تمض ـوانين الوض لا   ، الق ف

اح      د النك ولي عق رة ال ترط مباش ه  ، تش ي بموافقت انون  ، وتكتف دا الق ع
وداني  ي والس اني   ، المغرب ي الفصل الث ي ف انون المغرب ث نص الق حي

د    رأة العق ر الم ى ألا تباش ه عل ر من د  ، عش ا أن يعق وض لوليه ن تف ولك
  ____ _____________ القانون السوداني في واشترط، عليها 

ة       ،  محمود أحمد طه  ، محمود   - 1 ة دراسة مقارن ة الزوجي ة للعلاق ة الجنائي مرجع  ، الحماي
  .   68سابق ص

ذا          ) 25(المادة  ام ه ا لأحك ولي بشروطه طبق زواج ال د ال منه لصحة عق
  : الإشهاد على الزواج  -3. القانون 

وأن يكون الشاهدان حاضرين مجلس     ،والشهادة شرط لصحة الزواج  
ول   ـاب والقب امعين الإيج د  س ـا، العق اهمين المقصـود  بهم ي ، ف ا ف آم

اني    وري   واللبن انون الس ي ، الق ي ، والأردن وداني ،  والمغرب ، والس



 

 

ذآورة    رط ال بة لش ت بالنس ة ، وإن اختلف لام ، والأهلي هادة ، والإس وش

  . )1(والعدالة  ، والفروع  لالأصو
انوني     ه رعي والق ر الش ب الأث ذي  يترت زواج ال د ال روط عق ي ش ذه ه

ى  ا عل ان متفق زواج الباطل سواء آ دخل تحت ال ك في دا ذل ا ع ه وم علي
ة وإن      اح المتع ل و نك اح التحلي بطلانه آنكاح المحارم أو مختلفا فيه آنك

  . )2(آانا غير مجرمين في التشريعات الوضعية 
  
  
  
  
  
  
  

____________ __  
ي الغزا - 1 د ، ل ة        ،  أحم ات العربي لامي والتقنين ه الاس ي الفق رة ف ام الأس ي أحك يط ف الوس

 .  287،  267مرجع سابق ص  ، المعاصرة
ة       ،  محمود أحمد طه  ، محمود   - 2 ة دراسة مقارن ة الزوجي ة للعلاق ة الجنائي مرجع  ، الحماي

  . 66،  64سابق ص
  : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ن  خلا ر  م ب الأث ذي  يترت زواج ال د ال روط صحة عق تعراض ش ل اس
ر          ع الشريعة في آثي انون م اق الق ه ؛ يتضح اتف الشرعي والقانوني  علي

زواج       د ال ة لصحة عق ولعل  ، من الشروط التي اعتبرتها الشريعة لازم
الأحوال    ة ب ه المتعلق ب أحكام تمد أغل د اس انون ق ى أن الق ع إل ك راج ذل

  .الإسلامية           الشخصية من الشريعة
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  الفصل الثاني
دا   أثر العلاقة الزوجية في تخفيف عقوبة قتل أحد الزوجين الآخر متعم

  :وتحته مبحثان 
  الزوجية في تخفيف العقوبة بين                         ةأثر العلاق  :المبحث الأول 

  .س بالزناالزوجين إذا قتل أحدهما الآخر حال التلب
أثر العلاقة الزوجية في تخفيف العقوبة  :المبحث الثاني                

  .بين  الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر في الظروف العادية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
ل أحدهما        ةأثر العلاق   زوجين إذا قت ين ال ة ب الزوجية في تخفيف العقوب

  :ة مطالب وهي الآخر حال التلبس بالزنا وتحته ثلاث
  .معنى التلبس : المطلب الأول                        

موقف الشريعة الإسلامية في تخفيف العقوبة  : المطلب الثانـي            
  .بين الزوجين اذا قتل أحدهما الآخر حال التلبس بالزنا

موقف القوانين الوضعية في تخفيف العقوبة بين :  المطلب الثالث     
  .ين إذا قتل أحدهما الآخر حال التلبس بالزنا الزوج

  
  



 

 

  
  
  

  
  المطلب الأول

  ســى التلبــمعن
وانين الوضعية في          قبل الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية والق
تخفيف العقوبة بين الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر حال التلبس بالزنا 

  . لابد من معرفة معنى التلبس في هذه الحالة ، 
بس        حيث اش    ة التل ل حال اء الشريعة الإسلامية حصول القت ترط فقه

  .  بالزنا  إلا أنني لم أجد بيانا واضحا لمعنى التلبس المقصود 
  : معنى التلبس في اللغة  -أ

ا  : يقال  ه  ، لَبَسَ الثوب يلبَسه لُبس الثوب و لابس     ومن الأمر وب بس ب تل

  . )1( خالطهأي الأمر 
  : وني وفي الاصطلاح الشرعي والقان -ب

ألة  ذه المس اولهم له د تن اء الشريعة الإسلامية عن ، باستعراض أراء فقه
ا     (آانوا ينصون على عبارة  ه أو قتلهم ه فقتل من رأى رجلا يزني بامرأت

ـا  ه  (و   ) مع ع امرأت د رجلا م ن وج ـم متضمنة ،  )م اءت تعبيراته فج

  . )2(الوجـود والرؤيـة  
 _____________  

رازي   -1 ار ا، ال ابق ، لصحاح مخت ع س لام ، مرج اب ال ور .  246 /1ب ن منظ ان ، اب لس
 .  6/204مادة  لبس   ، مرجع سابق ، العرب 

اظ      ، الشربيني . 216 /8 مرجع سابق،  المغني، ابن قدامة  -2 ة ألف ى معرف اج إل ي المحت مغن
   . 4/196مرجع سابق ، المنهاج 

اهد     تهم أو مش ود الم و وج دهم ه بس عن ى التل ون معن ذا فيك ي ل ته ف
نهم في شرط      ، ظروف تقطع بحصول فعل الزنا منه  ى خلاف بي عل

  . إقامة البينة على ذلك  



 

 

اء         ه فقه ر ب ا عب ع م ك م ي ذل ة ف عية متفق وانين الوض اءت الق و ج
ى     ، الشريعة الإسلامية  ة عل ذه الحال وأنه ينبغي أن يفهم التلبس في ه

  . لجنائية غير معناه الذي يرد في بعض أنظمة وقوانين الإجراءات ا
ة     أن الجريم ا ب ة  تكون   (فقد ورد معنى التلبس فيه ا   الجريم ا به متلبس

ا    ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب   ،حال ارتكابها ة متلبس د الجريم وتع
ه شخص    ي علي ع المجن ا إذا تب ع الصياح   ،  ابه ة م ه العام ر ،أو تبعت إث

ا     وقوعها  د وقوعه ا بع حاملا آلات أو  ، بوقت قريب  أو وجد مرتكبه
ه فاعل   أس لحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أن

د       تأو شريك فيها أو إذا وجد ـات تفي ار أو علام ذا الوقت آث به في ه

  . )1( )ذلك 
وأساس ذلك أن ما ذآرته هذه المادة وإن تضمن تعريفا للتلبس على       
فها  وصف يفيد تقاربا زمنيا بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظ  أنه  ة آش

)2( .  
مما يفقده ، إلا أن حالات التلبس المذآورة نادرة التحقق في جريمة الزنا 

  _____________ الأثر 
  .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) 30(المادة  -1
ة     ، عصام عفيفي ،  رعبد البصي -2 ة العربي ة في المملك التعليق على نظام الإجراءات الجزائي

عودية  ة دار ا، الس اهرة ، لنهضة العربي انون والاقتصاد ، الق ة الق اض ، ومكتب ة ، الري الطبع
  .  81ص ، هـ  1425، الأولى 

لذا فإن التلبس يتوافر متى وجد المتهم في ظروف ، العملي لهذا العذر
ا  ، ويستنتج من واقع الحال ، تقطع بحصول فعل الزنا منه أو بأن الزن

أن   ، ضاء المصري ما أقره الق وهو، على وشك أن يرتكب م ب فقد حك
يلا  زل ل ى المن ا إل ى حضر زوجه ا مت ر متلبسة بالزن ، الزوجة تعتب

وم    اس الن وى لب ترها س ي لا يس اب وه ه الب ة ،ففتحت ل ت بادي وآان
اك  ا ؛ ، الارتب اح من أجل شراء غرض م ودة بإلح ه الع وطلبت من

وبدخوله المنزل فوجىء برجل آان متخفيا تحت  ، فارتاب في أمرها 

  . )1(السرير خالعا حذاءه 
آما حكم بتوافر حالة التلبس إذا ضُبطت الزوجة وشريكها بملابسها   

ل        أخر من اللي دق في وقت مت وآانت  ، الداخلية في حجرة واحدة بفن

  .)2(الزوجة قد استأذنت زوجها في المبيت عند أختها فأذن لها 



 

 

ه ز     اني بنفس اهد الج بس أن يش ة التل وافر حال ي تت ترط آ ه ويش وجت
زوج   فلا يكفي بأن يشاهد الغير حالة التلبس ، متلبسة بالزنا  ا لل وينقله

  .)3(مهما آانت ثقته في هذا الغير 
     ___________  

م ،3ج،مجموعة القواعد القانونية ،  2/12/1935نقض   - 1 ق في   .  513ص،  409رق موث
 . 167الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية مرجع سابق ص ، محمود 

ة مرجع سابق    ، موثق في محمود ،  19/5/1975نقض  - 2 الحماية الجنائية للعلاقة الزوجي
 .  167ص       ، 

ة       ،  محمود أحمد طه ، محمود  - 3 ة دراسة مقارن ة الزوجي ة للعلاق ة الجنائي مرجع  ، الحماي
 .168سابق ص

  المطلب الثاني
موقف الشريعة الإسلامية في تخفيف 

ا الآخر العقوبة  بين الزوجين إذا قتل أحدهم
  حال التلبس بالزنا

الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة 
ة   فة عام الات     ، بص ل ح ذا الأص ن ه بحانه م رع س تثنى المش ن اس لك

يهم   ، خاصة  ة ف أباح فيها الأفعال المحرمة لبعض الأشخاص لصفة معين
  . تقتضي هذه الإباحة 

ة ؛ لك   ى الكاف رم عل ل مح نفس أو   فالقت ن ال داء ع دفع الاعت ان ل ن إذا آ
ـام  ه يختلف عن الأصـل الع ان حكم ال ف ن صور ، العرض أو الم وم

  . الاعتداء على العرض ؛ من يجد زوجته مع رجل يزني بها 
اب   ، وفقهاء الشريعة يرون أن هذا سبب إباحة  ا للعق ، وليس ظرفا مخفف

  .عليه ولا دية ولا قصاص ، حيث أباحوا القتل في مثل هذه الصورة 
ـلم      ـه وسـ ه     ((واستدلوا على ذلك بقـوله صلى االله علي ل دون مال من قت

هيد  و ش هيد  ، فه و ش ه فه ل دون دم ن قت و  ، وم ه فه ل دون أهل ن قت  وم

))  شهيد
 )1(

 .      ___________  
اري  -1 ه البخ الم  ، أخرج اب المظ ه    ، آت ل دون مال ن قات اب م لم،  2/877ب اب ، ومس آت

دم في         ، الايمان در ال ان القاصد مه ر حق آ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغي
  .1/124   هيدـو شـه فهـحقه وإن قتل آان في النار وأن من قتل دون مال



 

 

ي   لو رأيت رجلا مع : أنه قال  )1( سعد بن عبادةولما روي عن   امرأت
ر مصفح   يف غي ي  ، لضربته بالس ك النب غ ذل هفبل لم   صلى االله علي وس

)) واالله أغير مني أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه ((: فقال
 )2( .  

ا يتغدى  وأيضا  اءه   ، ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه آان يوم إذ ج
دون        وم يع دم ووراءه ق ده سيف ملطخ بال ه فجاء    رجل يعدو وفي ي خلف

ن هذا أمير المؤمنين إ    يا  :فجاء الآخرون فقالوا ، حتى جلس مع عمر
احبنا ل ص ر  .قت ه عم ال ل ون :فق ا يقول ال؟ م ي  :فق ؤمنين إن ر الم ا أمي ي

د ا أحد فق ان بينهم إن آ ي ف ه ضربت فخذي امرأت ال عمر ، قتلت ا  :فق م
ع في وسط فخذي     : قالوا ؟يقول يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوق
رأة ه   ،  الم ه إلي م دفع زه ث يفه فه ر س ذ عم ال ، فأخ د:  وق ادوا فع  إن ع

)3(.  
ا لشيء في نفسه         تخلص منه ه لي ل الرجل زوجت م  ، ولأنه يمكن أن يقت ث

  .يدعي زورا أنه وجد معها رجلا يزني بها 
______________  

ان أحد       ، الأنصاري الخزرجي    سعد بن عبادة بن دليم -1 ة وآ يد الخزرج  شهد العقب س
ه و   تهوآانت جفن بالجود اشتهر ،النقباء  وت    تدور مع النبي  صلى االله علي لم  في بي س

   .3/66مرجع سابق ،الإصابة . هـ  16سنة مات بحوران ، أزواجه 
ردة    ، أخرجه البخاري - 2 ر وال ه     ، آتاب المحاربين من أهل الكف اب من رأى مع امرأت ب

 . 2/1136مرجع سابق ، آتاب اللعان، ومسلم ،  6/2511مرجع سابق ، رجلا فقتله
ة   - 3 ن قدام ي ، اب ن ضويان ،  8/216المغن د ا، اب ن محم راهيم ب ي ، ب بيل ف ار الس من

ارف   ، تحقيق عصام القلعجي  ، شرح الدليل  ة المع ة   ، الرياض  ، مكتب ة الثاني ، الطبع
  .وقد بحثت عنه ولم أجده  . وقال رواه سعيد ،  2/290، هـ  1405

ل        ى القات ه يجب عل لأرواح بأن ا ل لذلك احتاط الفقهاء في هذا الأمر حفظ

  .)1(فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه ، إقامة البينة على دعواه 

ا روي عن   ادةلم ن عب ال   )2( سعد ب ع  (( :ق ا رسول االله إن وجدت م ي

)) نعم:  ال ـق؟ داء ـى بأربعة شهــى آتـامرأتي رجلا أأمهله حت
 )3( .  

الإقرار  أو الشهادة    ً رـونظ ، ا لأن الإثبات هنا صعب لأنه لا يكون إلا ب
اء  ا          فقد نهى الفقه ي به ة أو من يزن ه الزاني ل زوجت زوج عن قت لأن ، ال



 

 

ا أهل         ة إذا عف ع الدي ا أو دف ل قصاصً ا للقت ول أو   ذلك يعرضه غالب المقت
  .القتيلة عن القصاص

د روي  يب  فق ن المس عيد ب ن س ه  )4(ع ع امرأت د م ام وج أن رجلا بالش

  )6(الأشعري  ىـإلى أبي موس   )5( فكتب معاوية، رجلا فقتله أو قتلها 
  هـأل لـبأن يس

 _____________  
ة   - 1 ن قدام ي ، اب ي ، 8/216المغن د  ، الغزال د محم و حام يط ،أب ذهب  الوس ي الم دار ، ف

 . 6/531، هـ 1417، الطبعة الأولى ،القاهرة ، السلام 
 .  78سبقت ترجمته ص    - 2
باب في من وجد مع     ،آتاب الديات ، وأبو داود ،  2/1135آتاب اللعان، أخرجه مسلم  -3

هأه ه رجلا أيقتل ه ،  4/181 ل ن ماج دود ، واب اب الح ه   ،آت ع امرأت د م اب الرجل يج ب
 .2/868  رجلا

اء      -4 د العلم ي أح ي المخزوم ب القرش ي وه ن أب زن ب ن ح يب ب ن المس عيد ب ات   س الأثب
ة    و ار الثاني ديني     الفقهاء الكبار من آب ن الم ال ب ه      :ق ا من ابعين أوسع علم م في الت   لا أعل

عين    د التس ات بع انين   م اهز الثم د ن ر  . وق ن حج ذيب  ، اب ب الته ابق  ، تقري ع س مرج
1/241.                                 =   

ا   ك علي ن ذل أله ، ع ه    ،  فس ي االله عن ي رض ال عل ذا إ : )1(فق ن ه
أخبره   الشيء ما هو بأرض العراق عزمت   ال   ،  عليك لتخبرني ف فق

شهداء فليعط  بأربعة ن لم يأتإحسن الأبو   أنا :  علي رضي االله عنه

    .)2( برمته
  

 ___________  
ن عب       -5= مس ب د ش ن عب ة ب ن أمي رب ب ن ح فيان صخر ب ي س ن أب ة ب  =  افـد منـمعاوي

وي د  ،القرشي الأم ه ول نينرضي االله عن ة بخمس س ل البعث رة ،  قب ه وقت عم ل أبي لم قب أس
لم  من أ    ه وس ا ظهر إسلامه      القضاء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي  صلى االله علي ه ولكن م بي

  . 154 /6مرجع سابق  الإصابة، ابن حجر . مات معاوية في رجب سنة ستين   إلا يوم الفتح
ن  عبد االله بن قيس بن سليم   أبو موسى الأشعري -6 ن حرب    حضار  ب استعمله النبي    ، ،   ب

د وعدن     ى زبي اذا عل ة    ،  صلى االله عليه وسلم  ومع رة الكوف ي إم ، ة البصرة  لعمر وإمر   وول
وفي    ،  وهو معدود فيمن قرأ على النبي  صلى االله عليه وسلم را ت رضي  وحمل عنه علما آثي

ه  ى الصحيح االله عن ين عل ع وأربع نة أرب ة س ي ذي الحج ر .   ف ن حج ع ، الإصابة ، اب مرج
  . 381، 2/380سابق 

 ، الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو  - 1
أول الناس إسلاما في قول آثير من أهل العلم فربى في حجر النبي  صلى االله عليه وسلم  
ة ألا     ه بالمدين أخيره ل بب ت ه بس ال ل وك فق زوة تب اهد إلا غ ه المش هد مع ه وش م يفارق ول



 

 

ر       ده في أآث واء بي ان الل ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وزوجه بنته وآ
دة        قتل علي المشاهد ين من الهجرة وم في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربع

ة أشهر ونصف شهر     ن حجر   . خلافته خمس سنين إلا ثلاث مرجع سابق   ، الإصابة  ، اب
4/564  .    

ي - 2 دود ، البيهق اب الح ا، آت ي الزن هود ف اب الش ابق  ، ب ي ، 8/230مرجع س افعي ف والش
، ومالك في موطأه ، ، بيروت ، ب العلمية دار الكت،  1/276آتاب أحكام القرآن ، مسنده

ه رجلا       ، آتاب الأقضية  يمن وجد مع امرأت اب القضاء ف راث   ،  2/737 ب اء الت دار إحي
دالبر   ، وصححه ابن عبدالبر في التمهيد . مصر ، العربي  ن عب داالله    ، اب ن عب ، يوسف ب
  .   21/255، المغرب ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية ، التمهيد 

  المطلب الثالث
موقف القوانين الوضعية في تخفيف العقوبة بين 
  الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر حال التلبس بالزنا

ه هو ومن        ا فقتل ا بالزن يشارآه أو   إذا شاهد أحد الزوجين الآخر متلبس
دهما  ل أح ه ، قت اني جريمت ه الج ذي أرتكب في ذا الظرف ال د ه ل يع فه

  .يعرف هذا الظرف بعذر الاستفزاز سببا لتخفيف العقاب ؟ و
ى      تفزاز عل ر عذر الاس يمكن تصنيف موقف التشريعات المقارنة من أث

  : التجريم والعقاب إلى اتجاهين 
ا : الأول  ذر ظرف ذا الع ي ه رى ف ة التشريعات الوضعية ي ه غالبي ويمثل

ة     ، مخففا للعقاب  دلا من العقوب الحبس ب يوجب تخفيف العقوبة والحكم ب

  .   )1(للجناية  المقررة
( على أن  )عقوبات 337(ومن ذلك القانون المصري حيث نصت المادة 

ا     ي به من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هـي ومن يزن
ادتين   ،  234,236(يعاقب بالحبس بدلا مـن العقـوبات المقـررة فــي الم
( .   

ص    تعرض ن رف يس ذا الظ ف له ر المخف ح الأث ي يتض ادتين وآ الم
__________ __  

ارن   ، جلال ، ثروت  - 1 مرجع  ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمق
  .  490ص         سابق

ات234,236(  ادة   )عقوب ي الم ا ف ار إليهم ث نصت  )337(المش حي
من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا   (على أنه  )234(المادة 

ة    يعاقب بالأش  ، ترصد  دة أو المؤقت اقة المؤب ونصت     )1( )غال الش
آل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه    (على أن  )236(المادة 



 

 

ادة ضارة  ه  ، م تلا ولكن ك ق ن ذل م يقصد م وت     ول ى الم أفضى إل
ى سبع سنوات      ا  ، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إل وأم

ة    اذا سبق ذلك إصرار وترصد فتكون العقوب اقة المؤقت ة الأشغال الش
  . )أو السجن  

ادة  ا للم ا وفق د   )237(بينم ل عم ة قت ه جريم م ارتكاب زوج رغ إن ال ف
وليس بالأشغال الشاقة أو السجن  )عقوبة جنحة  (يعاقب بالحبس فقط 

  . )2(وهذا دون شك تخفيف للعقاب  )عقوبة الجناية (
  . عذر سبب إباحة قلة من التشريعات الوضعية ترى في هذا ال: الثاني 

ادة     ث نصت الم اني حي انون اللبن ك الق ن ذل ات  562/1 (وم  )عقوب
  ___________ على أنه 

ا     -1 ه به وم علي ة   ، الأشغال الشاقة المؤبدة هي في الأصل عقوبة لمدى حياة المحك فهي عقوب
  .استئصال يترتب عليها الخلاص من الجاني نهائيا بإبعاده عن المجتمع 

ة تنتهي بمضيها       أما الأشغ     دة معين فهي  ،    ال الشاقة المؤقتة فهي التي تكون محددة في م
ة    رة معين ا لفت دة له ة والمقي البة للحري ات الس ن العقوب ود ، مصطفى . م انون ، محم رح ق ش

  .  561ص ، م  1983، الطبعة العاشرة ، جامعة القاهرة ، القسم العام  –العقوبات 
رق  - 2 انون الوضعي يف ي الق ين السجن والحبس  ف ة ، ب ى الجناي ة عل ون عقوب فالسجن يك

ى الجنحة وتكون        ، وتكون مدته من ثلاث سنوات فأآثر  ة عل في حين أن الحبس يكون عقوب
  . مدته من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 

يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه      (
ر المشروع      يأو أخته في جرم الزنا المشهود أو ف اع غي ة الجم ، حال

  .  )بغير عمد   فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه
ه    ى أن تفيد مرتكب     (آما نص في الفقرة الثانية من نفس المادة عل يس

إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو ، القتل أو الأذى من العذر المخفف 

)فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر  
 )1(   .  

ترط د اش تفزاز   وق ذر الاس د بع ي يعت روطا آ ة ش وانين المقارن ت الق
  . سواء المعفي أو المخفف للعقاب ، وينتج أثره 

  : وهذه الشروط هي 
  : توافر جميع أرآان جريمة القتل العمد وهي : أولا 

  . ـ أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة 1
 . موتـ أن يقع القتل بفعل من الجاني من شأنه إحداث ال2
 . ـ أن يكون الجاني قد قصد إحداث الموت 3

  :توافر الشروط التالية : ثانيا 



 

 

اني 1 ي : ـ صفة الج ا للمجن اني زوج ون الج ي آ ذه الصفة ف ل ه وتتمث
  . عليها 

، وذلك بأن يُفاجأَ الزوج بالزوجة  في وضع لم يكن يتوقعه : ـ المفاجأة 2
ه      م بسوء سلوك زوجت ذا الوضع     ويتو، فإذا آان الزوج يعل ل ه ع مث  ،ق

فهناك من ذهب إلى أن  ضبطه لها متلبسة ، حيال ذلك  فاختلفت القوانين
  لا يشكل بالزنا

  __________  
  . 149مرجع سابق ص، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية ،  محمود  - 1

ذر    ، مفاجأة  ذا الع تفيد به اك من   ، وعليه لو أقدم على القتل لا يس وهن
ه  إن ذلك لا ين: قال  ، في المفاجأة لأنه وإن آان يشك في سلوك زوجت

  . فهو لا يتوقع ذلك  منهـا 
بس    والمقصود بهذا الشرط: القتل في الحال  -3 أن يتم القتل حال التل

ذي      ، أي حالة المفاجأة به ، بالزنا تفزاز ال ذا يتحقق وصف الاس إذ به
  . من شأنه أن يؤجج الثورة النفسية التي تجتاح الزوج 

ا  ن    ووفق ا ع اني نهائي ب الج اب لا يعاق ن العق ي م ي تعف وانين الت للق
  . وذلك لاستفادته من الإباحة التي تقررت له قانونا ، جرمه 

تفزاز         ذر الاس وافر ع ة ت ي حال اب ف ف العق ي تخف وانين الت ا الق أم
ة الجنحة   ، فيعاقب الزوج على قتل زوجته وشريكها أو أحدهما بعقوب

   .)1(بدلا من عقوبة الجناية 
  
  

  

  

  

________________  

ات     ، ــ الشواربي 1 انون العقوب ى ق ،  103- 100مرجع سابق ص   ، التعليق الموضوعي عل
اذلي انون، الش ه الإسلامي والق ين الفق ة ب ه الإسلامي دراسة مقارن ي الفق ات ف مرجع ، الجناي

  .   113سابق ص 
  

  : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
  : ن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح التالي بالمقارنة بي



 

 

زوج         :  أولا  تفيد ال ـي يس ـه الإسلامي آ ـع الفق ـي م يتفق القانون الوضع
ـه    ـزوج زوجت ف إذا ضبط ال ـح أو المخف ذر المبي ن الع بس  م ة التل حال

ا  الا ، بالزن ا ح ريعة  ، وقتله ن الش ل م ي آ رة ف بضوابط وشروط معتب
  .  والقانون  

ا  ل    : ثاني يح الفع ا يب ا مم بس بالزن ذر التل ر ع لامية تعتب ريعة الإس ، الش
ه    ، وتسقط به العقوبة  ه أن بخلاف بعض القوانين الوضعية التي تنظر إلي

  .ظرف مخفف للعقوبة 
زوج       رى أن ال اء الشريعة ي وأما ما أشار إليه بعضهم من أن بعض فقه

ه  ا أو أحدهما لا يقتص من ي به ه ومن يزن ل زوجت زر  ،إذا قت ا يع وإنم

  .ا قال بذلك فلم يجد الباحث أحدً   )1(فقط
ى        :  ثالثا  ذر للزوجة عل ذا الع ر ه روا  أث م يق فقهاء الشريعة الإسلامية ل

ل    مع عدم وجود، غرار الزوج وآذلك القوانين الوضعية  ك ب ما يمنع ذل
ى حق الزوجة        داءً عل زوج يشكل اعت ، العلة واحدة  فالزنا الواقع من ال

أنها في        ، ق بها الإهانة حيث يلح أة ش دها شعورها من هول المفاج ويفق
  . ذلك شأن الزوج 

  
  

 _____________  
  . 158مرجع سابق ص، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، أنظر محمود  -1

  
  

  المبحث الثاني
ل أحدهما         زوجين إذا قت ين  ال ة ب أثر العلاقة الزوجية في تخفيف العقوب

  :عادية وتحته مطلبان هما الآخر في الظروف ال
ين  : المطلب الأول  ة ب ي تخفيف العقوب موقف الشريعة الإسلامية ف

ة   الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر في الظروف العادي
.  
ـي   ين : المطلب الثان ة ب ي تخفيف العقوب وانين الوضعية ف موقف الق

ة     الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر في الظروف العادي
.  



 

 

  
  
  

  
  
  
  الأولالمطلب 

  موقف الشريعة الإسلامية في تخفيف العقوبة
في الظروف ين  الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر ب

  العادية
ا        ءاتفق الفقها دم فرع ي ال يس ول ا ول على أن الزوجة اذا قتلت زوجه

ى القصاص      ة عل ة الدال رق    ، لها اقتص منها لعموم الأدل م تف ي ل والت

  . )1(بين الزوجة وغيرها 
  : اء فيما إذا قتل الزوج زوجته على قولين واختلف الفقه
الآخر       :القول الأول  زوجين ب ة   ، أنه يقتص لكل من ال ر لقراب ولا أث

  . وهو قول الجمهور ، الزوجية على القصاص 
  : واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول  

اب   -1 ن الكت الى : م ه تع $ {قول oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκön=tã !$ pκÏù ¨β r& }§ø ¨Ζ9$# Ä§ø ¨Ζ9$$ Î/ 

š⎥ ÷⎫ yè ø9$# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9$$ Î/ { 2(الآية( .  

ة    م      : وجه الدلال ل ول ى القات وت القصاص عل ي ثب ة ف ة عام ذه الآي ه
ه       ل لفرع ل الأص ة قت ي حال ا   ، تخصص إلا ف ى عمومه ى عل فتبق

  ___________ ويقتص من الزوج 
دواني   ا، أحمد بن غنيم ، النفراوي .  6/21مرجع سابق ، الأم ، الشافعي  - 1 ه ال دار ، لفواآ

ر  روت ، الفك ـ  1415، بي د .   2/194، ه ن رش د  ، اب ن أحم د ب د ، محم ة المجته بداي
ة المقتصد  ر ، ونهاي روت ، دار الفك ة .  2/296، بي ن قدام ي، اب ابق ،  المغن ع س  مرج

8/215 . 
 . 45/ سورة المائدة  - 2



 

 

  .بقتله لزوجته 
نة  -2 ـن الس ـلم:  م ه وس ه صـلى االله علي اب االله   ((:  قول ا أنس آت ي

  . )1( )) القصاص
أن هذا الحديث عام وتعضده أحاديث القصاص العامة : وجه الدلالة 

  . )2(فيقتص من الزوج إذا قتل زوجته ، ولم يرد مخصص لها ، 
ول 3 ن المعق ل  : ـ  م د آ ان يح زوجين شخصان متكافئ ك أن ال وذل

 .)3(خر آالأجانبفيقتل آل واحد منهما بالآ، منهما بقذفه لصاحبه 

ن سعد     :القول الثاني  والإباضية  ،  )5(والزهري  )4(ذهب الليث ب
ه  ،   )6( زوج بزوجت ل ال ه لا يقت ى أن ة ، إل ب  الدي ل تج ون ، ب ويك

  . لقرابة الزوجية أثرها في منع القصاص 
___________________  

لم  ، 4/1685مرجع سابق   ، باب الجروح والقصاص ، آتاب التفسير ، البخاري  - 1 ، ومس
ا        ،آتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات  ات القصاص في الأسنان وم اب إثب ب

  .1302 /3مرجع سابق ،  في معناها 
ي   ، الجصاص ، 8/228 مرجع سابق  المغني، ابن قدامة  - 2 ن عل رآن   ، أحمد ب ام الق ، أحك

 .  1/171، هـ 1405، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق محمد القمحاوي 
 8/228 مرجع سابق  المغني، ابن قدامة  - 3
ام المصري         - 4 و الحارث الإم رحمن الفهمي أب د ال ن عب ان من سادات    ، الليث بن سعد ب آ

خاء   ا وفضلا وس ا وعلم ا وورع ه فقه ل زمان نة ،  أه وفي س ـ  175ت ر   .ه ن حج ، ا ب
ذيب ذيب الته ابق ، ته ع س                         .  8/412 مرج

=  
  

  : واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجهين 
ة  ، أن الزوج ملك زوجته بعقد النكاح فأشبهت الأمة  -1 وإذا منعت حقيق

بهته   ت ش ك القصاص منع ة ، المل بهة ملحق اب لأن الش ـي ب ة ف  بالحقيق

  . )1(والقصاص مما يدرأ بالشبهات ، القصـاص 
ا حرة    ، غير صحيح  بأن القول بملك الزوج لزوجته: ويناقش هذا   فإنه

ه     ، وإنما ملك منفعة الاستمتاع فأشبه المستأجرة ،  ا علي ذا تجب ديته وله



 

 

ره آانت   ، ولا يرث منها إلا قدر ميراثه ، ويرثها ورثتها ،  ولو قتلها غي

  .  )2( الأمة  لورثتها بخلاف ديتها أو القصاص
ان  ، فيحتمل حدوث الموت بسببه ، ــ أن الزوج يملك تأديب زوجته 2 فك

ك   ، والشبهة تقوم مقام الحقيقة فيدرأ بها القصاص  ، ذلك شبهة  د ذل ويؤي
الى ه تع زول قول ي سبب ن ا ثبت ف %ãΑ م y Ì̀h9$# } šχθ ãΒ≡ §θ s%  ’n?tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9$# 

  .)3(الآية  }
_____________________  

ر -5= و بك ري   أب هاب الزه ن ش لم ب ن مس د ب س  ،  محم ر وأن ن عم ن ب لام ع د الأع ن  أح ال ب ق
ا حديث نصفها        :المديني ان ومائت ه ألف له نحو ألفي حديث وقال أبو داود أسند أآثر من ألف وحديث
ـ   124سنة  مات  ، مسندة ذهبي  . ه د    ، ال ن أحم د ب ة الاس   ،  الكاشف ،  حم ة للثقاف ، جدة  ، لامية دار القبل

  . 217 /2 ، هـ  1413، الطبعة الأولى 
وارج    -6 رق الخ دى ف اض   ، إح ن إب داالله ب ها عب ب لمؤسس ل بعض   ، وتنس ى تعطي ذهبهم عل وم م ويق

ا    رآن وغيره ق الق ول بخل فات والق ي ، الص اد  ، الجهن ن حم انع ب ان   ،  م ي الأدي رة ف وعة الميس الموس
رة  ذاهب المعاص دوة العال، والم ع دار الن ر والتوزي ة والنش ة للطباع اض ، مي ة ، الري ة الثالث ، الطبع

  .1/62،  هـ 1418
  . 133مرجع سابق ص ، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الاسلامي ، خطاب  -1 

  .  8/228مرجع سابق ، المغني ، ابن قدامة  -2
  . 34/ سورة النساء  -3

ع       ن الربي ة في سعد ب ه      )1( فقد نزلت هذه الآي ه امرأت حين نشزت علي
ا   : فقال أبوها ، فلطم وجهها  ي فلطمه ال  ، يا رسول االله أفرشته آريمت فق

ع  ،  ))لتقتص من زوجها  (( : الرسول صلى االله عليه وسلم  فانصرفت م
لم    ، أبيها لتقتص منه  ه  وس ل     ((:  فقال صلى االله علي ذا جبري وا ه ارجع

%ãΑأتاني فأنزل االله هذه الآية   y Ì̀h9$#} šχθ ãΒ≡ §θ s%  ’n?tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9$# { الآية .  

ـلم    ـه وس ـلى االله علي ي ص ـال النب ـيره  : فق ـرا وأراد االله غ ـا أمـ   ))أردن
)2( .  

لا يحق للمؤدب   ، )3(بأن الشارع وضع شروطا للتأديب   : ويناقش هذا 
ى نفي القصاص في الضرب واللطم       ، تجاوزها  آما أن الآية تحمل عل

ا    خاصة آما بي ذآورة آنف ة الم رأي     ، نته الرواي ذا ال ولا شك أن الأخذ به
  .يؤدي إلى ظلم الأزواج والتعدي عليهن 



 

 

ر      : الرأي الراجح  دام أث ه الجمهور من انع يرى الباحث بأن ما ذهب إلي
تهم   ، الزوجية في القصاص هو الراجح  وة أدل ك لق ذا يقتص من    ، وذل ول

 ____________  
أستشهد بغزوة أحد ،  أحد نقباء الأنصار، نصاري الخزرجي سعد بن الربيع بن عمرو الأ - 1

 . 58/ 3 مرجع سابق ،  الإصابة، ابن حجر . رضي االله عنه 
اب جراحات الرجال والنساء     ، آتاب الديات ، مصنف ابن أبي شيبة -2 ة  ،  5/411،  ب مكتب

ذا اللفظ    : وقال الزيلعي . هـ 1409، الطبعة الأولى ، الرياض ، الرشد  انظر    .غريب به
داالله السعد   ،تخريج الأحاديث والآثار ، جمال الدين عبداالله بن يوسف ، الزيلعي  تحقيق عب

  . 1/312، هـ 1411، الطبعة الأولى ، الرياض ، دار ابن خزيمة ،  
 .9/150المغني ، ابن قدامة  -3
 

  .الزوج اذا قتل زوجته عمدا 

ن    ث ب ري واللي هاب الزه ن ش ى اب ذا إل بة ه يما وأن نس عد لا س  )1( س
ـر  ه    ، موضع نظـ ب إلي ـرق الري ق صحيح لا يتط ن طري ت ع م يثب   ول

)2(  .  
  
     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  
____________  

 . 88سبق التعريف بهما ص  - 1
  .     320مرجع سابق ص ، العقوبة في الفقه الاسلامي ، أبو زهرة  - 2

  المطلب الثاني
       موقف القوانين الوضعية في تخفيف العقوبة 

     الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر في بين 
  الظروف العادية

ل  ، لم تقر القوانين الوضعية أي أثر لقرابة الزوجية على القصاص   ب
ه    ررة ل ة المق دًا عوقب بالعقوب زوجين الآخر عم ل أحد ال ع ، إذا قت م

واستثني من ذلك حالة ، اختلاف العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون 
ا  العذر المخفف والت زوج     ، ي سبق الكـلام عنه دما يضبط ال وهي عن

ررة     ، زوجته متلبسة بالزنا وقتلها حالا   ة المق حيث لا يعاقب بالعقوب

  .   )1(للقتل العمد في هذه الحالة
دً     زوجين الآخر عم ة ويعاقب      اوعليه إذا قتل أحد ال ر جناي ا تعتب فإنه

ـادة ، عليها انون  العاشرة م   والعقوبات تكون آالتي قضت بهـا الم ن ق
دام     دة    ، العقوبات المصري وهي الإع اقة المؤب أو ،  أو الأشغال الش

  .الشاقة المؤقتة   أو السجن  لالأشغا
  

 ____________  

  .    81 أنظر  ص  -1
  : مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

اء الشريعة الإسلامية في          ع رأي جمهور فقه وانين الوضعية م تتفق الق
أثي دم ت ي  ع زوجين الآخر ف د ال ل أح ة قت ى عقوب ة عل ة الزوجي ر العلاق

ة  ن الآخر، الظروف العادي زوجين م ن ال ل م ه يقتص لك ر ، وأن ولا أث
 . لقرابة الزوجية على القصاص 

 



 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الثالث
ـزوجين  إذا سـرق        ين ال ة ب أثر العلاقة الزوجية في تخفيف العقوب

  :تـه ثلاثة مباحث وهـي أحدهما من الآخــر وتح
  :السرقة  :المبحث الأول            

  .الفرق بينها وبين ما يشبهها  -تعريفها                                  
  :حد السرقة وشرطه  :المبحث الثانـي            

  .في الشريعة والقانون                                       
ث المبح                وانين    :ث الثال لامية والق ريعة الإس ف الش موق

زوجين    ين ال ة ب إذا سرق   الوضعية في تخفيف العقوب
  .     الآخرأحدهما من 

  
  
  
  



 

 

  
  

  
  

  
  المبحث الأول

  :تعريف السرقة وتحته مطلبان 
  .تعريف السرقة في الشريعة والقانون : المطلب الأول    

ـي  ب الثان رقة والنهب و: المطل ين الس رق ب الغصب والاختلاس الف
  .والخيانة 

  
  
  
  

  
  
  

  المطلب الأول
       تعريف السرقة في الشريعة الإسلامية 

  والقانون الوضعي
  : تعريف السرقة في اللغة  -أ
السارق عند العرب من و، ورجلٌ سارق ،  اًـرقه سَسرقُالشيء يَ رقََـسَ (

)  ا إلى حرز فأخذ منه ما ليس لهجاء مستترً
)1( .  

  :طلاح فقهاء الشريعة وفي اص -ب



 

 

ددة      ات متع رقة تعريف اء للس ر الفقه ا  ، ذآ ة بأنه ا الحنفي ذ  :  فعرفه أخ
م مضروبة    ،  ةـمكلف خفي ان  ، قدر عشرة دراه  أو حافظ    محرزة بمك

)2(  .  
ا     ة بأنه ا المالكي ره    ، أخذ مكلف حر   : وعرفه ا لغي الا محترم نصابا ، م

  .)3( له فيه خفية لا شبهة، بقصد واحد ، أخرجه من حرزه 
ه  أو المالأخذ الشيء : وعرف الشافعية السرقة بأنها   خفية من حرز مثل

)4( .  
 ________  

ور   - 1 ن منظ رب  ، اب ان الع رق ، لس ابق  ، س ع س رازي . 156,155/ 10مرج ار ،ال مخت
 .125 /1جمرجع سابق ، باب السين ، الصحاح 

 . 5/54مرجع سابق ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق ، ابن نجيم   - 2
  .  8/91مرجع سابق ، شرح مختصر خليل ، الخرشي  - 3
 . 7/439مرجع سابق ، إلى شرح المنهاج  جنهاية المحتا، الرملي  - 4

ا  ة بأنه ا الحنابل زم نصابا وعرفه ذ الملت ه ، أخ ن حرز مثل ال ، م ن م م

  . )1( على وجه الإختفاء، لا شبهة له فيه ،  معصوم
ات وإن اختلفت في ذآر بعض      ا     فهذه التعريف ود أو الشروط إلا أنه القي

ل           الغ العاق ل في أخذ الب ة للحد تتمث ، تتفق جميعا في أن السرقة الموجب
ر   ، أو ما قيمته نصابٌ  ، نصابا محـرزً ا  ًـا للغي ه ولا    ، ملك ه في ك ل لا مل

ه       ، شبهة ملك  ؤتمن علي ر أن ي تترا من غي ة مس ان  ، على وجه الخفي وآ
ره   ر مك ارً ا غي ارق مخت واء ، الس دً ا  س ًـا أم مرت ًـا أم ذمي ان مسلم ، أآ

  . )2(حرًا  أ م عبدً ا ، ذآـرًا أم أنثى 
  : وفي القانون الوضعي  - ـ ج

ادة   ررت الم ري     )311(ق ات المص انون العقوب ن ق أن ، م ن   (ب ل م آ
  . )اختلس منقولا مملوآا لغيره ؛ فهو سارق 

  . وعلى هذا تكون السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير 
يء  وي ل الش ى نق دف إل ادي يه اط م ل نش تلاس ؛ آ ل الاخ د بفع قص

  . )3(المسروق من الذمة المالية للمجني عليه إلى ذمة السارق 
  
  



 

 

  
  

_____________  
ي  - 1 د   ، المقدس ن أحم ى ب ا موس و النج تقنع ، أب ة  ،  زاد المس ة الحديث ة النهض ة ، مكتب مك

 ، المكرمة 
  .1190/ 5مرجع سابق ، الأربعة  الفقه على المذاهب، عبدالرحمن ، الجزيري  - 2
 .  485مرجع سابق ص ، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات ، الشواربي  - 3

  المطلب الثاني
الفرق بين السرقة وبين النهب والغصب 

  والاختلاس والخيانة
  : ــ  الفرق بين السرقة والنهب 1
  : في اللغة  النهب -أ

ة  ه الحديث  الغنيم أتى بنهب  ((ومن ة  )1( ))ف وهو أيضا ، أي غنيم

  . )2( الغارة والسلب
  : وفي الاصطلاح  -ب

  . )3(أخذ المال بالقهر والغلبة 
و أخذه   ، فالسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية  ى   أما النهب فه عل

  .وجه القهر والغلبة 
 _______________  

اد والسير    ، البخاري  - 1 اب الجه ى أن الخمس لنوا     ، آت دليل عل اب ومن ال لمين   ب ، ئب المس
ا       ، آتاب الأيمان ، ومسلم ،  3/1140مرجع سابق  رأى غيره ا ف دب من حلف يمين باب ن

  . 3/1268مرجع سابق ، خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
 .  773 /1مرجع سابق ، )  نهب ( مادة ، لسان العرب ، ابن منظور  - 2
ومي  - 3 ي ، الفي ن عل د ب ر ، أحم ة ا، المصباح المني ة العلمي روت ، لمكتب ون ، بي اب الن ، آت

 . 627/ 2) نهب ( مادة 
 

  : ــ الفرق بين السرقة والغصب 2
  :الغصب في اللغة  -أ

   . )1( أخذ الشيء ظلما
  : والغصب اصطلاحا  -ب



 

 

  .)2( الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
ة    ى وجه الخفي ال عل ذه ، فالسرقة هي أخذ الم و أخ ا الغصب فه أم
  .لى وجه القهر والغلبة آالنهب ع
  : ــ الفرق بين السرقة والاختلاس 3

  : أ ــ الاختلاس في اللغة 
  .  آالخلس والاختلاسُ،  ومخاتلة الأخذ في نهزةٍ: س لْالخَ

اب ضرب و اختلسه و تخلَّ      سَلَ خَ: وقيل  تلبه  الشيء من ب  سه أي اس
)3( .  

      
 _______________ 

رازي  - 1 حاح  ، ال ار الص ين  ، مخت اب الغ ابق  ، ب ع س ور   . 1/199مرج ن منظ ان ، اب لس
 .  1/648مرجع سابق ، ) غصب (  مادة ، العرب 

ل     الإنصاف،   لمرداويا  - 2 ن حنب د ب في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحم
في غريب  النهاية ،  أبو السعادات المبارك بن محمد ، الجزري . 121 /6 مرجع سابق ، 

 . 4/370، هـ 1399، بيروت ، مكتبة العلمية ال، الأثر 
ادة  ، لسان العرب   ، ابن منظور    - 3 رازي  .   6/65مرجع سابق    ،)  خلس  ( م ار  ، ال مخت

  .  1/77مرجع سابق ، باب الخاء ، الصحاح 
  

  : في الاصطلاح الاختلاس و -ب    

رب           م اله ة ث ى غفل رعة وعل اف بس و الاختط تلاس ه  . )1(الاخ
ره       والمختلس يأخ ه وغي ة من مالك ى حين غفل ال عل و    ، ذ الم فلا يخل
ه الاختلاس   لأنه ،  من نوع تفريط يقظ لا يمكن  ،  مع آمال التحفظ والت

  . بالخائن أشبه فليس آالسارق بل هو
وو ه  ه ر حرز مثل ن غي ال م ذ الم ا يأخ ا إنم ك  ،غالب ذي يغافل ه ال فإن

ه وغفلتك عن حفظه       ذا ي فويختلس متاعك في حال تخليك عن مكن  ه

  . )2( الاحتراز منه غالبا فهو آالمنتهب
  : ــ  الفرق بين السرقة والخيانة 4
  : الخيانة في اللغة  –أ 

ون  لا ينصح : الخ ان ف ؤتمن الإنس ا، أن ي ه خون ه يخون ة خان  وخيان
)3( .  



 

 

ه    ؛ أن يؤتمن الرجل على شيء ، أصل الخيانةو ة في ؤدي الأمان  فلا ي
)4(.  

_____________  
وتي  - 1 اع آ، البه ابق ، شاف القن ة ، الجزري .  6/129مرجع س ر النهاي ب الأث ي غري ، ف

 .1/177 مرجع سابق، المصباح المنير، الفيومي .  2/61مرجع سابق 
ة   -2 يم الجوزي ن ق د ، اب داالله محم المين ، أبوعب وقعين عن رب الع ل ، أعلام الم ، دار الجي

 . 2/81، هـ 1973، بيروت 
ور   -3 ن منظ رب ، اب ان الع ون(ادة م، لس ابق ) خ ع س رازي . 144/ 13مرج ار ، ال مخت

  .  1/81مرجع سابق  ، باب الخاء ،  الصحاح
  .2/315مرجع سابق ، الجامع لأحكام القرآن ،  محمد بن أحمد ،القرطبي  - 4

  : في الاصطلاح الخيانة و -ب    
ه النصيحة والحفظ           يه اره ل ع إظه ه م ة من مالك ال خفي  الذي يأخذ الم
)1( .  

اع ال ى     وجم د عل ام الح توجب أن يق ي تس ي الت ا ه رقة أنه ي الس ول ف ق
السارق بعد تمام الشروط التي تصل بحجم السرقة إلى آمال الجناية من  

  . )2(أو شبهة ، أو لبس ، غير نقص 
ائن في     تلس والخ ب والمخ ب والغاص ا المنته فأم ؤلاء   ك دوان ه ع

  . )3( والعقوبة بأخذ المال، والسجن الطويل ، والنكال ، بالضرب 
لم  لما روي عن  ه  النبي  صلى االله عليه وس ال  أن ائن     ((:  ق ى خ يس عل             ل

)) ولا منتهب ولا مختلس قطع
 )4(  .  

  
  
  
  

_____ _______  
ر  ، الصنعاني  - 1 ماعيل الأمي ن إس د ب رام  ، محم وغ الم رح بل لام ش بل الس اء ، س دار إحي

ي  راث العرب روت ، الت ة ، بي ة الرابع ـ  1379، الطبع وآاني.  4/22،ه ن  الش د ب محم
  .   7/304، بيروت ، دار الجيل ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، علي 

  .336مرجع سابق ص ، الفقه الجنائي في الاسلام ، عبد العزيز  - 2
 . 2/81مرجع سابق ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية  - 3



 

 

ائي  - 4 ه النس ارق  ، أخرج ع الس اب قط اب، آت ه   ب ع في ا لا قط ابق  ،م ع س ،  4/346مرج
مرجع سابق   ، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب    ، آتاب الحدود ، والترمذي 

  .  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم : وقال ،  4/52
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  :حد السرقة وشروطه وتحته مطلبان 

السرقة وشروطه في الشريعة  حد : المطلب الأول                 
  :وتحته فرعان        الإسلامية
مشروعية حد السرقة في : الفرع الأول                               

  .الشريعة الإسلامية 
  .شروط قطع السارق : الفرع الثاني                    

  :وتحته فرعان عقوبة السرقة وموجبها  في القانون : المطلب الثاني 
رع الأول                                            ي  : الف رقة ف ة الس عقوب

  .القانون الوضعي
  .موجب العقوبة : الفرع الثاني 

  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الأول

  حد السرقة وشروطه في الشريعة الإسلامية
  الفرع الأول

  مشروعية حد السرقة في الشريعة الإسلامية



 

 

واب والسجان   ومنه قيل ل، المنع الحد بمعنى الفصل بين الشيئين و لب
ره   . من الخروج أو الدخول لأنهما يمنعان ؛ حداد  وحد السارق وغي

  . )1( ما يمنعه عن المعاودة ويمنع أيضا غيره عن إتيان الجنايات
دليل        ـده  وال ه الحد بقطع ي ام علي والسارق في الشريعة الإسلامية يق

  . على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
ـا م  ـالى   أم ـه تعـ ـاب فقول −ä {ـن الكتــ Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3ym {)2( .  

نة  ن الس اوم ة رضي االله عنه أن  )3(عن عائش م ش ا أهمه  أن قريش

ة   ي سرقت  )4(المرأة المخزومي الوا  ، الت ا رسول      :فق م فيه ومن يكل
  _________ االله  صلى االله 

  . 3/142مرجع سابق ، ) حدد (مادة ، لسان العرب ، ابن منظور  - 1
 .  38/ سورة المائدة  - 2
أربع سنين      ،  عائشة بنت أبي بكر الصديق - 3 د المبعث ب دت بع ا النبي  صلى     وول تزوجه

 =االله عليه
االله بن زيد حب رسول ومن يجترئ عليه إلا أسامة : فقالوا  ؟ عليه وسلم 

لم  ه وس امة  ، صلى االله علي ه أس ه ، فكلم ول االله صلى االله علي ال رس فق
ال ، ثم قام فاختطب  ! أتشفع في حد من حدود االله ((           :وسلم  ثم ق

انوا   :  م آ بلكم أنه ذين ق ك ال ا أهل ي  إنم وه وإذا هإذا سرق ف م الشريف ترآ
يهم  رق ف د     س ه الح اموا علي عيف أق ت    ، الض ة بن و أن فاطم م االله ل وأي

  . )2( )) يدها        سرقت لقطعت )1(محمد
_______________ 

ا في شوال في             ه به ان دخول ا وهي بنت تسع وآ وسلم  وهي بنت ست وقيل سبع ودخل به
ى النساء آفضل       وفيها قال صلى االله عليه وسلم، من الهجرة  السنة الأولى فضل عائشة عل

ائر الطع   ا  آانت  و،  امالثريد على س اس        رضي االله عنه اس وأحسن الن م الن اس وأعل ه الن أفق
ة   ـ   58سنة  توفيت   ، رأيا في العام البقيع   ه ن حجر   .  ودفنت ب مرجع سابق   ، الإصابة  ، اب

8/16   . 
د االله ب             - 4 ي سلمة عب د الأسد بنت أخي أب ن عب ة بنت الأسود ب د الأسد   ن وهي فاطم ، عب

اع وتجحده        لفتحوآانت سرقت حلياً و ذلك في غزوة ا تعير المت ل آانت تس ل   ، وقي وقت
در  وم ب افراً ي ا آ لم    ، أبوه ه وس ول االله  صلى االله علي رن حوض رس ف ليكس ان حل وآ

ه     اختلط دم ه ف فقاتل حتى وصل إليه فأدرآه حمزة رضي االله تعالى عنه وهو يكسره فقتل



 

 

دار ، حيح البخاري  شرح ص عمدة القاري، بدر الدين محمود بن أحمد ، العيني .  بالماء
 . 16/60، بيروت، إحياء التراث العربي 

لم     بنت إمام المتقين رسول االله محمد رضي االله عنها فاطمة   - 1 ه وس تلقب  ، صلى االله علي
ه    الزهراء  لم  وأحبهن إلي ه وس يدة نساء    آانت فاطمة أصغر بنات النبي  صلى االله علي س

ة من ال     ه       هذه الأمة تزوجها علي في السنة الثاني د النبي  صلى االله علي هجرة وماتت بع
 53 /8مرجع سابق  الإصابة ، ابن حجر.  وسلم  بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل

. 
ى السلطان    ،آتاب الحدود ، أخرجه البخاري  - 2 ع إل ،  باب آراهية الشفاعة في الحد إذا رف

ع ابق                                        مرج لم ،  6/2491س دود  ،ومس اب الح اب ، آت ب
  . 3/1315مرجع سابق، قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 

د  اع فق ا الإجم ي  وأم ارق ف ى وجوب قطع الس لمون عل ع المس أجم

  .  )1(الجملة
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 ______________  

 .  9/93مرجع سابق  ، المغني ، ابن قدامة  - 1
  

  يـالفرع الثان
  قطع السارقشروط 

دماء أن      ون ال ى ص رص عل د الح لامية أش ريعة الإس رص الش تح
ة   ة آامل لا جناي راق ب ى   ، ته د عل ا صرامة الح ي حجمه افىء ف تك

ده   ؛السارق  د السارق إلا بشروط      ، وهو قطع ي ا  ، فلا تقطع ي وأيم
  .فإنه يوجب درء الحد ، انخرام في واحد من هذه الشروط 

  : ق العقوبة هي وهذه الشروط أي شروط استحقا 
ا   1 ارق مكلف ون الس ـ أن يك وغ  والتكلي، ـ ل والبل وط بالعق ف من

  . والاختيار
رًا أو     ، ــ أن يكون المسروق مالا متقومًـا 2 و سرق خم ذا ل وعلى ه

 . خنزيرًا ؛ فإنه لا تقطع يده 
دار     ، ــ أن يبلغ المسروق النصاب 3 اء في مق ين العلم على خلاف ب

اء أن  ، على السارق  النصاب الذي يوجب الحد  فذهب جمهور الفقه
ة        ار أو ثلاث ع دين و رب رقة ه اب الس دار نص م   مق ب  ، دراه وذه

  . وهي تساوي دينارا ، الحنفية إلى أن مقدار النصاب عشرة دراهم 
ه الجمهور   -واالله أعلم  –الراجح يرى الباحث أن و ا  ل، ما ذهب إلي م
لم   ي عن النبيرو ه وس ه   صلى االله علي ة    قطع في   أن ه ثلاث مجن ثمن

  . )1( دراهم
___________  

اب الحدود   ، أخرجه البخاري  - 1 ة السارق    ، آت اب توب لم  .  282/  23مرجع سابق   ،ب ومس
،=  

  . )1( بالكسر الترسوالمِجن 



 

 

روى     :  -رحمه االله  - )2(قال ابن عبد البر  ذا أصح حديث ي ذا    ه في ه

  . )3( لا يختلف أهل العلم في ذلك  الباب 
  . وهو أن يأخذه السارق من حرز . ن المال المسروق مُحرزًا ــ أن يكو4

  . )4( الموضع الحصينهو : الحرز و
اآم      ، ــ  أن تكون هناك دعوى 5 ك المسروق ليطالب الح ا مال يقيمه

  .أو القاضي بتضمين المتهم بالسرقة 
ى السارق الحد     ه حصول    ، وللحاآم بعد ذلك أن يقيم عل تبان ل ا اس  إذا م

___________ ______  
اب قطع   ، والنسائي  .   3/1313مرجع سابق   ،باب حد السرقة ونصابها  ، آتاب الحدود = آت

ده ، السارق  و داود  .  4/335مرجع سابق   ، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت ي اب  ، وأب آت
ه السارق     ، الحدود  ا يقطع في اب السرقة   ، والبيهقي  .  4/136مرجع سابق   ،باب م اب  ، آت ب

  .  8/256مرجع سابق ، ناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصحاختلاف ال
، لسان العرب ، وابن منظور .1/48مرجع سابق ، باب الجيم ، مختار الصحاح ، الرازي  -1

 .13/94مرجع سابق ، ) جنن(مادة 
ن عاصم النمري القرطبي          - 2 ر ب د الب ن عب د ب ن محم ،  الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله ب

أ ،  ل الزمان في الحفظ والإتقانساد أه تيعاب في الصحابة    ،له التمهيد شرح الموط  والاس
ك  ، ر ذل م وغي وفي،  وفضل العل نة  ت ـ 463س نة  ه عين س ن خمس وتس يوطي.  ع ، الس

 4 .  1/431مرجع سابق ،طبقات الحفاظ 
ر  - - 3 د الب ن عب داالله ، اب ن عب ر يوسف ب و عم د ، أب ابق ، التمهي ن .  375/ 14مرجع س اب

 . 9/95مرجع سابق  ، المغني ، دامة ق
  .  1/55مرجع سابق  ، باب الحاء ، مختار الصحاح ، الرازي  - 4

   .السرقة على الكمال 
  .ــ أن تنتفي الشبهة 6

  . )1( سوالشُبهة بالضم من الاشتباه وهو الالتبا 
ا             ة يجعله ان من نقص في درجة الجناي ا آ ا في الحدود م ويراد به

  . )2(عقوبة المقدرة غير مكافئة لمستوى ال
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

________________   
  .  13/504مرجع سابق  )  شبه ( مادة ،لسان العرب ، ابن منظور  - 1
ة    - 2 ي  ، ابن قدام يم   . 9/93مرجع سابق   ، المغن ن نج دقائق      ، اب ز ال ق شرح آن البحر الرائ

ابق ، ع س ي.  54/ 5، مرج ل  ، الخرش رح مختصر خلي ابق ، ش ع س ن .  8/101مرج اب
البين  ،  شطا دالعزيز  .  4/158مرجع سابق   ، إعانة الط ائي في الاسلام     ، عب ه الجن ، الفق

  .340مرجع سابق ص 

  المطلب الثاني
في القانون  موجبهاعقوبة السرقة و

  الوضعي
  الفرع الأول

  عقوبة السرقة في القانون الوضعي
ا   ، الأصل في السرقة في القانون الوضعي أنها جنحة   ويعاقب عليه

الحبس  نتين    ب اوز س دة لا تتج غل م ع الش ادة  ، م ه الم بما بينت  (حس
ات المصري ونصها  )318 انون العقوب ع ( من ق الحبس م يعاقب ب

وافر                  الشغل مدة م يت ي ل ى السرقات الت نتين عل لا تتجاوز س
  .  )المشددة  فيها شيء من الظروف 

الحبس    ، وإذا آانت السرقة في حالة الشروع  ا ب دة لا  فيعاقب عليه م
و تمت          ة ل انون للجريم رر في الق تتجاوز نصف الحد الأقصى المق

  . )1(وهذه هي عقوبة السرقة البسيطة ، فعلا 
ة الأصلية          ود فضلا عن تشديد العقوب ة الع ويجوز للقاضي في حال

ة    ات تكميلي دة       ، النطق بعقوب ة الشرطة م وهي الوضع تحت مراقب
  : ترط لذلك ويش، على الأآثر نسنة على الأقل أو سنتي

____________  
ؤدي     ،إذا توافرت الأرآان العامة لجريمة السرقة والتي سيأتي بيانها -1 رتبط بظروف ت م ت ول

ة    ي صورتها العادي ون إذا  ف ة تك ة  فالجريم ورة الجريم ى خط رقة  ، إل مى بالس ا يس و م وه
  .البسيطة 

 . ــ أن تكون السرقة تامة وليست في حالة الشروع 1
  .  العقوبة الأصلية المحكـوم بها للسرقـة هـي الحبس ــ أن تكون 2



 

 

ة            ون جنح د تك عي ق انون الوض ي الق رقة ف ة الس ر أن جريم غي
ا     ، مقترنة بظروف مشددة أو مخففة  ة إذا اقترنت به وقد تكون جناي

  : ظروف مشددة معينة 
ة   -أ روف المخفف ن      : الظ ة م ى الزوج ع عل ي تق رقة الت ي الس وه

ه  ،و من الابن  أو الحفيد على أبيه أ، زوجها أو العكس  أو جده أو أم
  . أو جدته أو العكس 
  من قانون العقوبات المصـري على أنـه  )312(حيث نصت المادة 

ه أو أصوله      ، لا تجوز محاآمة من يرتكب سرقة   ( إضرارًا بزوجت
ازل    ، أو فروعه الا بناء على طلب المجني عليه  ه التن ي علي وللمجن

ذلك  دعوى        عن دعواه ب ا ال ة آانت عليه ة حال ه أن   ، في أي ا أن ل آم
  .  )يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني أي وقت شاء 

  : وهي إما أن تكون جنحا أو جنايات : الظروف المشددة  -ب
  : جنح السرقة  -1

  : على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل على ما يلي )317(نصت المادة 
د للسكنى    على السرقات التي تحص: أولا  ل في مكان مسكون أو مع

  . أو في أحد المحلات المعدة للعبادة ، أو في ملحقاته 
ان مسور بحائط أو بسياج     : ثانيا  على السرقات التي تحصل في مك

ويكون ذلك بواسطة ، أو بخنادق ، من شجر أخضر أو حطب يابس 
  . آسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة 

  . ى السرقات التي تحصل بكسر الأختام عل: ثالثا 
  . على السرقات التي تحصل ليلا : رابعا 

  . على السرقات التي تحصل من شخصين فأآثر : خامسا 
ا  الأجرة إضرارًا    : سادس دم ب ن الخ ي تحصل م رقات الت ى الس عل

دوميهم  ل ، بمخ ي معام بيان ف ناع أو الص تخدمين أو الص                أو المس
تخدموهم أو حواني ن اس ا  ، ت م تغلون فيه ي يش ي المحلات الت أو ف

  . عادة 
ياء في     : سابعا  ل الأش رفين بنق على السرقات التي تحصل من المحت

ى أي إنسان آخر    ، العربات أو المراآب أو على دواب الحمل   أو إل
إذا سلمت إليهم الأشياء المذآورة ، مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم 

   .بصفتهم السابقة 
ا  اء الحرب  : ثامن ي ترتكب أثن رقات الت ى الس ى ، عل ى الجرح عل

  . حتى من الأعداء 



 

 

  : جنايات السرقة  -2
واد  ت الم ات  ) 216،  215،  214،  213 (بين انون العقوب ن ق م

ر       أنها تغيي ن ش ي م رقة والت ي الس ددة ف روف المش المصري  الظ
ا ب عليه ات و يعاق اف الجناي ى مص ا إل ة ورفعه ف الجريم  وص

  . بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة  
  :  وهذه الظروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  : الظروف التي يكفي توفر أحدها لاعتبار السرقة جناية وهي : أولا 
  . ــ الإآراه 1
 . ــ وقوع السرقة على أسلحة الجيش وذخائره 2
ة بالمواصلات      3 ى المهمات أو الأدوات المتعلق وع السرقة عل  ــ وق

 . التليفونية أو التلغرافية 
ا  ة    : ثاني رقة جناي ا الس ر فيه ي لا تعتب روف الت ع ، الظ إلا إذا اجتم

  : ي ـثلاثة منها وه
ام   ، وحمل السلاح ، تعدد الجناة  ق الع د   ، والطري راه أو التهدي والإآ

  . والليل ، باستعمال السلاح 
ا   : ثالثا  ر فيه ى تعتب السرقة   الظروف التي يجب أن تجتمع معا ؛ حت

  : ي ـوه، ها بالأشغال الشاقة المؤبدة جناية ويعاقب علي
اة  ، الليل  د    ، وحمل السلاح   ، وتعدد الجن ان المسكون أو المع والمك

اتيح مصطنعة أو انتحال     للسكنى  والتسور أو الكسر أو استعمال مف

   . )1(باستعمال السلاحوالإآراه أو التهديد   ، صفة رجل أمن 
  
  

____________  
ات  ، حسني  -1 ، الشواربي  .   924مرجع سابق ص   ،القسم الخاص    –شرح قانون العقوب

  .  534 -476مرجع سابق ص ، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات 

  الفرع الثانـي
  موجب العقوبة

ة       تحقاق العقوب روطا لاس عي ش انون الوض دد الق م يح ي  ، ل ا ف آم
السرقة لقيامها توافر ثلاثة وإنما تتطلب جريمة ، الشريعة الإسلامية 

  : أرآان هي 



 

 

تلاس 1  ل الاخ ـ فع يء  : ـ ى الش اني عل يطرة الج ه س راد ب والم
  . المسروق والظهور عليه بمظاهر المالك 

 ، حيث يجب أن يكون محل الاختلاس مالا : ــ محل الاختلاس 2
  : ولهذا فانه يشترط في محل السرقة ما يلي ، مملوآا للغير ، منقولا 

ادي  : أن يكون مالا ماديا أــ  ال هو   ، فالسرقة لا تقع إلا على مال م والم
اص    ك الخ ل للتمل يء قاب ل ش ة  ، آ ه قيم ون ل ة  ، وتك ت قليل و آان ، ول

درات   ورا آالمخ روعا أو محظ ان مش واء آ لحة ، وس ذه ، والأس لأن ه
  . أو تملك الأفراد في حالات معينة ، الأشياء تصلح لتملك الدولة

ولا  أن يكون م  -ب ى يمكن أن يتصور  اختلاس     : الا منق ك حت من   هوذل
ه          ، صاحبه  ه وحيازت ان نقل دم إمك ار فلا يكون محلا للسرقة لع أما العق

  . وإنما يكون محلا لجريمة أخرى 
ر    ـج ا للغي ون مملوآ ـ أن يك رقة   : ـ ل الس ال مح ون الم د أن يك إذ لا ب

ام جر   ، مملوآا لغير الجاني وقت اختلاسه     ة السرقة أن   فلا يكفي لقي يم
ه   ك أن      ، يكون الشيء المختلس غير مملوك ل ا يجب فضلا عن ذل وإنم

  . يكون مملوآا لشخص آخر وقت الاختلاس
ه  : القصد الجنائي  -3 ويقصد به قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلت

  .)1(بنية امتلاآه ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاه ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     



 

 

  
___________  

ات ، حسني  -1 انون العقوب م الخاص –شرح ق ابق ص ،القس تار .  810مرجع س ، عبدالس
ة   ، القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات ، فوزية  اهرة  ، دار النهضة العربي ، م 2000، الق

  .697ص 

  
  

  
  المبحث الثالث

ة    ي تخفيف العقوب وانين الوضعية ف ريعة الإسلامية والق موقف الش
  :ين الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخر وتحته مطلبـان ب

ين       : المطلب الأول   ة ب موقف الشريعة الإسلامية في تخفيف العقوب
  .الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخر

ين       : المطلب الثاني    ة ب وانين الوضعية في تخفيف العقوب موقف الق
  .الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخر 

  
  
  

  
  
  

  لالمطلب الأو
ية في تخفيف موقف الشريعة الاسلام

من إذا سرق أحدهما العقوبة بين الزوجين 
  الآخر

رم        اه مح ر رض ا بغي ال زوجه ن م ة م ذ الزوج ون ، أخ إلا أن تك
ى صورة      ، مستحقة للنفقة  و عل ه ول فإذا آانت آذلك وأخذت من مال

زوج من     ، السرقة لامتناعه عن النفقة فلا يكون سرقة     ذا أخذ ال وآ



 

 

لأن الزوج ليس له ،ته بغير رضاها جريمة موجبــة للإثـم مال زوج
ا وإصداقها       اق عليه حق الأخذ من مال زوجته إذ هو المكلف بالإنف

الي      ، وآسوتها  ا حق م ى الزوجة لزوجه وإذا أنفقت  ، ولا يجب عل
ه   من مالها على نفسـها أو زوجها حال إعساره آان ذلك دينا في ذمت

   .)1( أو تبرعا منها عليه
السرقة مع اعتبار الفعل جريمة موجبة للإثم لحصوله على صورة و

  : إلا أن القطع اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أراء 

رأي الأول  ة   :ال ب الحنفي افعية   ،  )2(ذه د الش ه عن ،  )3(ووج
  _ _____________ورواية عند 

دين    - 1 دين   ، ابن عاب ن عاب ي  ، الشربيني  .  3/587مرجع سابق   ،  حاشية اب اج  مغن المحت
 . 3/442مرجع سابق ، إلى معرفة ألفاظ المنهاج 

اني   - 2 نائع ، الكاس دائع الص ي .  7/75، ب د  ،السرخس ن أحم د ب وط ، محم دار ،المبس
ة  روت ، المعرف                         .  9/189،  بي

=  
  

ة السرقة         ،  )1(الحنابلة  ع عقوب را في من ة أث ة الزوجي ى أن لقراب إل
ا  ر حرز  ، مطلق ن غي ن حرز أو م ان م واء آ د ، س لا يقطع واح ف
  : واستدلوا على ذلك بما يلي  .منهما 

جاء بغلام   )2( ن عبد االله بن عمرو بن الحضرميما جاء في الأثر أ -1

ه      )3( مر بن الخطاب له إلى ع ذا فإن د ه رضي االله عنه فقال له اقطع ي
 سرق مرآة لامرأتي :قال؟ سرق فقال له عمر رضي االله عنه ماذا سرق 

خادمكم سرق ، أرسله فليس عليه قطع : فقال عمر . ثمنها ستون درهما 

  .  )4(متاعكم

  . )5( وآان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا
_______________     

ا  ،النووي ،  2/281،  بيروت ، دار الفكر ،المهذب ، إبراهيم بن علي ،الشيرازي   -3= أبو زآري
دين  ي ال ين ،  محي دة المفت البين وعم ب الاسلامي ،روضة الط روت ، المكت ة ، بي ة الثاني ، الطبع

  .  10/120،  هـ  1405
  . 9/117، المغني ، ابن قدامة  -1
  . 32سبق التعريف به ص  -2



 

 

ن الحضرمي     اعبد االله بن عمرو الحضرمي حليف بني أمية وهو  -3 وه   ، بن أخي العلاء ب ل أب قت
د رسول االله  صلى االله        ذآر بعضهم ، في السنة الأولى من الهجرة النبوية آافرا  ى عه د عل ه ول أن

و  ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع س  :ال ابن حجر عليه وسلم  ق نين فه
  . 4/190 مرجع سابق ، الإصابة، ابن حجر .  من أهل هذا القسم

والبيهقي  .  2/839مرجع سابق  ،باب ما لا قطع فيه ، آتاب الحدود ، أخرجه مالك في الموطأ  -4
رقة ،  اب الس يده  ، آت رأة س ال ام ن م د يسرق م اب العب ابق ،ب ع س ي .  8/281مرج افعي ف والش

  .  1/225مرجع سابق ،والشافعي آتاب اختلاف مالك ، مسنده 
 .  2/344مرجع سابق، منار السبيل في شرح الدليل ،  بن ضويان -5

  
وك   –رضي االله عنه  -أن عمر: وجه الاستدلال  ترك قطع يد العبد الممل

يده    ال س ا من        ، لما سرق من م ال زوجه ذا الزوجة إذا سرقت من م فك

  . )1(لأنها في حكم المملوك له ، باب أولى 
ا  الدليل علىو، أن بين الزوجين تبسط في الأموال عادة  -2  ذلك أنه

ولاختلال  ،  سمحأمن المال آانت بالمال أنفس لما بذلت نفسها وهي 

  . )2(هما يدخل على الآخر بلا إذن فكل من، الحرز فيما بينهما 
ه     -3 أن آلا من الزوجين يرث صاحبه من غير حجب وينبسط بمال

  . )3(على وجود شبهة الملك بينهما فدل  ،فأشبه الوالد والولد 
ع ا  ، أن الزوجية تمنع الشهادة  -4    ى تمن ه   فمن باب أول لقطع ؛ لأن

  . )4(مما يدرأ بالشبهة 

ـة   :الرأي الثانـي  ـه    ،  )5(ذهب المالكيــ ـة في وجـــ  )6(والشافعيــ
  والحنابلـة 

 _________  
  .  16/124مرجع سابق  ،المبسوط ، السرخسي  - 1
روت ، دار الفكر  ، شرح فتح القدير ، آمال الدين محمد بن أحمد ، يواسي الس - 2 ة  ، بي الطبع

 .  5/382، الثانية 
 . 9/135مرجع سابق ،ع شرح المقنع المبد، ابن مفلح .  9/117، المغني ، ابن قدامة  - 3
 .  4/179مرجع سابق ، الكافي ، ابن قدامة  - 4
 .  8/98ع سابق مرج، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، الخرشي   - 5
   . 4/162مرجع سابق ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، الشربيني   - 6

ـة ي رواي ـرز   ، )1(ف ـير المح ـرز وغ ـال المح ين الم ق ب ى التفري إل
ذي            ا ال ر بيتهم ال صاحبه المحرز في غي زوجين م فإن أخذ أحد ال



 

 

ه ، يسكنان فيه قطع  أشبه  ف لأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له في
  .  الأجنبي

وذلك لاختلال شرط   ، وإن آان المال غير محرز فلا يقطع أحدهما 
  . الحرز 

رأي   ر         : ويناقش هذا ال زوجين يرث صاحبه من غي أن آلا من ال ب
د   د والول به الوال ه فأش بهة ، حجب ويتبسط بمال ود ش ى وج دل عل ف

  . والحدود تدرأ بالشبهات ، الملك بينهما 

ث  رأي الثال ة للظا: ال و  )2(هري ن  وه د م ل واح ى آ ع عل القط
  .  الزوجين إذا سرق من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه آالأجنبي

ة ، سواء آان المال محرزا أو غير محرز  ذهبهم    لأن الظاهري في م
أما إذا آان المأخوذ مباحًـا أخذه آنفقة الزوجة  ، لا يعترفون بالحرز 

  . أو طعامها أو آسوتها فلا قطع فيه 
ت ين      واس رق ب م تف ي ل ع والت ة للقط ة الموجب وم الأدل ذلك بعم دلوا ل

  . الزوجين وغيرهم 
راجح   رأي ال ه أصحاب     : ال ب إلي ا ذه راجح م ث أن ال رى الباح ي

ا     ة السرقة مطلق الرأي الأول بأن لقرابة الزوجية أثرً ا في منع عقوب
  .مما تدرأ بالشبهات  لأن الحدود ، 

 _________  
  .  9/117 مرجع سابق،المغني ، ابن قدامة  - 1
  . 11/350مرجع سابق ، المحلى ، ابن حزم  - 2

أن يحول دون عقوبة الجاني ، وليس معنى إسقاط الحد لوجود شبهة 
ذلك     ررً ا ل ر مب ي الأم رً ا إذا رأى ول ال   ، تعزي ن رد الم فضلا ع

  . لأنها جريمة موجبة للإثم، المسروق إلى صاحبه 
  

  

  

  

  
   



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثانـي
لقوانين الوضعية في تخفيف العقوبة موقف ا

  بين الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخر
يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات للقوانين الوضعية المقارنة وهي ما يلي 

 :  
إعفاء الزوجين من العقاب إذا سرق أحدهما من الآخر    :   الاتجاه الأول

 :  
ادة    ه    )425/1(آما في القانون الجزائي الأردني حيث نصت الم ى أن عل

ا      وص عليه رائم المنص و الج اب مرتكب ن العق ى م ت .. يعف إذا وقع
  . وذآرت منهم الزوجين غير المتفرقين قانونا  إضرارا بالمجني عليه 

  : تخفيف العقاب على الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر   :الاتجاه الثاني 
يمن ا       ة ال انون جمهوري اه الا في ق ذا الاتج  ةلديمقراطي لا يوجد تطبيق له

عبية  ا  –الش مالي حالي يمن الش ع ال ي اتحدت م ابقا والت حيث   –عدن س
الإحالة إلى إحدى   (على  )3/1976(من القانون رقم  )95(نصت المادة 

اعي  ا ، هيئات القضاء الاجتم وم    عأو إيق ة الل ع    ، عقوب ة م د الحري أو تقيي
ذ  ف التنفي روعات العا ، وق د المش اري بأح اق الإجب دة لا أو الإلح ة لم م

   .) تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة من زوج المجني عليه 
لا يعاقب بعقوبة   هوفقا لهذا النص إذا سرق أحد الزوجين مال الآخر فإن

ة  رقة العادي ي نص   ، الس ذآورة ف ي الم ة خاصة ه ب بعقوب ا يعاق وإنم
  . المادة 



 

 

ث    اه الثال رد تعل      :الاتج ى مج ة عل ة الزوجي ر العلاق ر أث ق قص ي
د         رق أح ة إذا س دعوى الجنائي ك ال ي تحري ة ف ة العام لطة النياب س

ا    ه منهم ي علي ن المجن كوى م ديم ش ى تق ر عل ن الآخ زوجين م ، ال
، وللمجني عليه التنازل عن دعواه في أية حالة آانت عليها الدعوى 

ى الجاني في أي وقت           ائي عل م النه ذ الحك ه أن يوقف تنفي آما أن ل
   : شاء 

ـه   )  312 (دة حيث نصت الما ى أن من قانون العقوبات المصـري عل
ه أو أصوله    ، لا تجوز محاآمة من يرتكب سرقة   ( إضرارًا بزوجت

ازل    ، أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه  ه التن ي علي وللمجن
دعوى         ا ال ة آانت عليه ة حال ذلك في أي ه أن   ، عن دعواه ب ا أن ل آم

  . )ني أي وقت شاء يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجا
ة في تحريك         ة العام ة النياب ى حري دا عل حيث وضعت هذه المادة قي

ا    ، الدعوى الجنائية  وهذا  ينطبق على سائر السرقات والشروع فيه
اعلا أو  ، سواء آانت بسيطة أو مشددة ،  ويستوي أن يكون الجاني ف

ا    ، شريكا  بشرط أن تكون السرقة قد وقعت على الزوجة من زوجه
  . لعكس أو ا

ابقة        ادة الس ص الم ن ن تفاد م ي     ، ويس رطين ف وفر ش رورة ت ض
تفيد     –أحد طرفي العلاقة الزوجية  –الجاني والمجني عليه  لكي يس

  :من هذا الأثر وهما 
 : ــ ضرورة توفر صفة الزوجية لدى الجاني والمجني عليه1

  : وهنا يبرز اتجاهان في ذلك 
ف   -أ د ص ي تحدي رة ف ل العب اه يجع ي  اتج ه ف ي علي اني والمجن ة الج

ة    دعوى الجنائي ديم   ،  جريمة السرقة هي وقت تحريك ال أي وقت تق
  . الشكوى من المجني عليه 

ة السرقة         ه في جريم ي علي ان الجاني والمجن وفقا لهذا الاتجاه لو آ
ثم أصبحا زوجين وقت ، ليسا بزوجين وقت ارتكاب جريمة السرقة 

ة   دعوى الجنائي ك ال إن ال، تحري م الخاص  ف ن الحك تفيد م اني يس ج
  . بالسرقة بين الزوجين 

ة   إن الجاني   ، وآذلك لو تفرقا بالطلاق بعد تحريك الدعوى الجنائي ف
ت        ين وق ا زوج ا آان ا لكونهم اص أيض م الخ ذا الحك ن ه تفيد م يس

  . تحريك الدعوى الجنائية 



 

 

ه في           -ب ي علي د صفة الجاني والمجن رة في تحدي اتجاه يجعل العب
  .سرقة هي وقت الحكم في الدعوى الجنائية جريمة ال

م        ل الحك ه قب ي علي ا للمجن ، وبناء على الاتجاه إذا آان الجاني زوج
رقة   ة الس ي جريم ة ف ة الزوجي ر العلاق ن أث تفيد م ه يس م ، فإن و ل ول

دعوى   ك ال ت تحري ة أو وق اب الجريم ت ارتك ين وق ا زوج يكون
  . الجنائية 

صفة الجاني والمجني عليه هي وهناك من يرى أن العبرة في تحديد 
ذه       ، وقت ارتكاب الجريمة  ار له ين الاعتب ك من النظر بع لما في ذل

ا     ي تربطهم ة الت ال      ، العلاقة الودية والعاطفي ا في م وحق آل منهم
ر  ة، الآخ ا  والمعيش ترآة بينهم ت ، المش ده بوق ي تحدي ا أن ف آم

  . ى العقوبة والتحايل عل، ارتكاب الجريمة التقليل من جرائم السرقة 
زوجين لا    2 ن ال ر م ا للطرف الآخ روق مملوآ ال المس ون الم ـ أن يك ـ

  : يشارآه فيه أحد 
ين        ة مشترآة ب ا ملكي ال محل السرقة مملوآ حيث يشترط ألا يكون الم
ة         ر العلاق تفيد الجاني من أث ره آي يس ة وغي  أحد طرفي العلاقة الزوجي

ة  ى العقوب ر الطرف الآ    عل ى غي ود الضرر عل ة لوج ن العلاق ر م خ
  .الزوجية 

ي النصب  ا آجريمت ابهة له ة السرقة الجرائم المش دخل ضمن جريم وي
ا إلا بطلب من         ، وخيانة الأمانة  دعوى فيهم ة تحريك ال فلا يجوز للنياب

ة في أي وقت        ازل عن المحاآم ه التن ا  ، المجني عليه  وآذلك يحق ل آم
ثلاث واحد   لأن الهدف في الجر ، يحق له وقف تنفيذ الحكم أيضا  ، ائم ال

ين     ة ب ود قائم ى صلات ال ة عل رة  والمحافظ ى الأس و الحرص عل وه

  . )1(الأفراد 
  

  

  

  

 __________  



 

 

،   الشواربي .194-187-185 مرجع سابق، للعلاقة الزوجية  الحماية الجنائية، محمود  -1
ات  انون العقوب ى ق ق الموضوعي عل ابق ص ، التعلي ع س ني .525مرج انون ، حس شرح ق

  .  935مرجع سابق ص ، القسم الخاص  –العقوبات 
  : مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

  :  بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح التالي 
انون          1 ا في الق ه الإسلامي أخص من مفهومه وم السرقة في الفق   ــ مفه

ة    فهي في الفقه الإسلامي خاصة بأخذ ، الوضعي  الشيء من حرزه خفي
  . أما في القانون الوضعي فتشمل الأخذ مطلقا ، 
ــ السارق في الشريعة الإسلامية يقام عليه الحد بقطع يـده في حين أن   2

ة بظروف   ة مقترن ون جنح د تك انون الوضعي ق ي الق رقة ف ة الس جريم
ة   ، مشددة أو مخففة  وقد تكون جناية إذا اقترنت بها ظروف مشددة معين

  .ختلاف منهج آل منهما في التجريم والعقاب لا، 
ة      3 تحقاق العقوب روطا لاس عي ش انون الوض ع الق م يض ـ ل ي  ، ـ ا ف آم

لامية  ريعة الإس انون  ، الش ي الق ا ف رقة لقيامه ة الس ب جريم ا تتطل وإنم
ائي   توافر ثلاثة أرآان هي فعل الاختلاس ومحل الاختلاس والقصد الجن

 .  
ه في أن      ــ يتفق القانون الوضعي مع 4 ذي رجحت اء الشريعة ال رأي فقه

وإن اختلف هذا الأثر عند فقهاء ، لقرابة الزوجية أثرا في عقوبة السرقة 
وفي  ، فهي مانعة للعقاب عند فقهاء الشريعة  ، الشريعة عنه في القانون 

ه أو    ة ل بعض أو مخفف د ال اب عن ة للعق ون مانع د تك انون الوضعي ق الق
  . العقوبة يقتصر أثرها على وقف تنفيذ 

انون      5 ي الق ا ف لامية عنه ريعة الاس ي الش رقة ف ة الس ف عقوب ـ  تختل ـ
ا  ، فهي ثابتة ومقدرة شرعا ، الوضعي  ولا يمكن التنازل عنها  أو إيقافه

ي الأمر     ة       ، متى بلغت ول ذي يجعل العقوب انون الوضعي ال بخلاف الق
د    أو السجن ، الحبس  ة  أو المؤب اقة المؤقت غال الش حسب ، ة أو الأش

  . الظروف المقترنة بالجريمة 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الرابع
  : أثر العلاقة الزوجية في جرائم التعزير وتحته مبحثان    

ث الأول  ات                   :المبح ف العقوب ي تخفي ة ف ة الزوجي ر العلاق أث
  .الناشئة عن تجاوز حد التأديب والسراية 

ر العلاقة الزوجية على عقوبة وطء الزوجة  أث :المبحث الثاني 
  .في  الدبر 

  
  
  
  
  
  

  

  



 

 

  
  

  المبحث الأول
ف     ي تخفي ة ف ة الزوجي ر العلاق ئة   أث ات الناش ن العقوب اوز ع د تج  ح

  :التأديب والسراية وتحته ثلاثة مطالب هما 
ب الأول                 روط   : المطل راية وش ب والس ة التأدي ماهي

  .زوجته مشروعية   تأديب الزوج 
اني                    ب الث ف    : المطل ي تخفي لامية ف ريعة الاس ف الش  موق

ات       ئةالعقوب ب    الناش د التأدي اوز ح ن تج ع
  .والسراية 

ث                    ب الثال ف     : المطل ي تخفي عية ف وانين الوض ف الق موق
ن    ئة ع ات الناش ب    العقوب د التأدي اوز ح تج

  .والسراية 
  

  

  

  

  
  
  

  ولالمطلب الأ
ماهية التأديب والسراية وشروط مشروعية 

  تأديب الزوج زوجته
  : ماهية التأديب : أولا  

  : التأديب في اللغة  -أ



 

 

اب ضرب     : يقال  ا من ب ه رياض  أي ، أدبته أدب نفس ومحاسن   ـعلمت ة ال
ل  ،  لاقـالأخ ا   :ومنه قي ه تأديب اءته     أدبت ى إس ه عل ه سبب   ، إذا عاقبت لأن

  . )1( يدعو إلى حقيقة الأدب
  : وفي الاصطلاح  -ب

  . )2( والتعنيف، والوعيد ، معنى التأديب الضرب 
 : ماهية السراية : ثانيا 

  : أــ في اللغة 
ال  ريت: يق ل  س ريا   ،  اللي ه س ريت ب راية   ، وس م الس  إذا  :أيوالاس

  . )3(ومنه سرى الجرح أي تعدى أثره . قطعته بالسير
  ___________  

  .  1/9مرجع سابق ، منير المصباح ال،،الفيومي  - 1
 .  1/357، المغني ، ابن قدامة  - 2
  . 1/275مرجع سابق ، المصباح المنير ، الفيومي  - 3
  : في الاصطلاح السراية و -ب

ى  ود أوالجرح إلى النفس تعدي :   هي  ه الموت     حدث يام ألمه حت ، من

  . )1( الجرح إلى ساعده أي تعدى أثر  فسرى آفه عأو قط
  : عية تأديب الزوج زوجته شروط مشرو: ثالثا

ه االله     ا أوجب ه فيم من حق الزوج شرعا أن يضرب زوجته إذا لم تطع
  أو تعصيه ، آأن تخرج من منزله بغير إذنه ، عليها من طاعة 

  : والأصــل فــي ذلك قولــه تعالــى ، في أمر واجب طاعته فيه 
}  © ÉL≈ ©9$# uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ãàf÷δ $# uρ ’Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑø9$#  

£⎯ èδθ ç/ ÎôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ÷è sÛr& Ÿξsù (#θ äó ö7 s? £⎯ Íκön=tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# šχ% x. 

$ wŠÎ=tã # Z Î6 Ÿ2 { 
)1( .  

ا  لا يحق للمؤدب   ، التأديب شروطا  والشارع وضع لضرب    تجاوزه
     :ي ــوه، 
  :أن يكون الضرب بقصد التأديب  -1     



 

 

ى             ة عل فة عام ه بص ؤدب زوجت زوج أن ي ه أن لل ق علي ن المتف فم
ا    د فيه ي لا ح ارم   ، المعاصي الت ر المح ة غي ة  ، آمقابل رك الزين ، وت

ه، والخروج دون إذن  ه في ا االله أن تطيع ا أمره ره  فيم ، وعصيان أوام
  __________ آما أن له تأديبها ، وتبذير ماله 

د    نأبو حفص  عمر ب، النسفي   -1 ة    ،محم ة الطلب ائس  ، طلب ان  ، دار النف ـ  1416، عم ، ه
1/68 

   . 34/ سورة النساء  -2
يام         لاة والص رك الص لمة آت ت مس رائض إذا آان رك الف ى ت ولا .  عل

  . )1(يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره

الى    ه تع ى قول ©{و معن ÉL≈ ©9$# uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅ èδ y—θ à± èΣ { ون  أي تعلم

  .  )2(وتتيقنون
د حدوث أمر      قيل الخوف هو نا على بابه وهو حالة تحدث في القلب عن

  . مكروه أو عند ظن حدوثه

  .   )3(والنشوز هو العصيان 
ية      ون لأول معص ل يك ب ه ي التأدي اء  ف ف العلم ن  ، واختل د م أم لا ب

  : تكرار المعصية ؟ على قولين 

ول الأول  ة :الق ة  )4(للحنفي افعية   )5(والمالكي د الش ة عن  )6(ورواي
  ____________ جح والأر
ة  - 1 ن قدام ي ، اب ابق ،المغن ع س ربيني .  7/242مرج ب ، الش د الخطي اع، محم دار ، الإقن

ر  روت ، الفك ـ  1415، بي وقي .  2/432، ه ة  ، الدس ن عرف د ب وقي ، محم ية الدس حاش
 .  2/343، بيروت ، دار الفكر ،على الشرح الكبير  

 . 5/170  مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  - 2
م التفسير         فتح القدير، محمد بن علي ، الشوآاني   - 3 ة من عل ة والرواي ين الدراي ، الجامع ب

 .  1/461 ،بيروت ،  دار الفكر
 .  2/334مرجع سابق ، بدائع الصنائع ، الكاساني   - 4
، دار الفكر ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن محمد أبو عبداالله ، الحطاب  - 5

 .  4/15، هـ 1398، لطبعة الثانية ا، بيروت 
  .  2/69مرجع سابق ،المهذب ، الشيرازي   - 6

ة   د الحنابل ية    ، )1(عن ون لأول معص رب لا يك ون  ، أن الض ا يك وإنم
ا  رار عليه ية والإص رار المعص ا ، لتك رة وعظه ت أول م إذا عص ف



 

 

ا   ، بالرفق واللين  ه أن يهجره ه أن     ، وإن عادت آان ل ان ل إن عادت آ ف
  .يضربها 

الى      ه تع ي قول واو ف أن ال وا ب èδθ∅ {: واحتج Ýà Ïè sù £⎯ èδρã àf ÷δ $#uρ ’Îû 

ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# £⎯ èδθ ç/ ÎôÑ$#uρ ({  وأن المقصـود مـن التأديب هو ، تفيد الترتيب

  . الزجر عن المعصية في المستقبل ؛ وهذا يكون بالأسهل فالأسهل 
ه لأول       اني    ويترتب على هذا الرأي أن يُعاقب من يضرب زوجت أو ث

ه في   ، معصية  أما من يضربها للثالثة فلا عقوبة عليه ؛ لأنه استعمل حق
  . حدوده المقررة 

ا أو    ويُعاقب أيضا من يضرب زوجته للمعصية الثالثة إذا لم يكن وعظه
فعلى الضارب ليعفى من العقوبة أن يُثبت أنها عصت ، هجرها قبل ذلك 

  .  )2(ى وهجرها في الثانيةوأنه وعظها في الأول، قبل الضرب مرتين 

افعية وهو الأصح     :  القول الثاني   ـة     )3(للش ـد الحنابلـ ـة عن ورواي
ق ،  )4( ن ح م      أن م ية أم ل ررت المعص ه تك رب زوجت زوج ض ال

وسواء سبق الضرب وعظ وهجر أم لم يسبق الضرب شيء ، تتكرر 
  . من ذلك 

 ___________  
رداوي  -1 اف ، الم ابق ، الإنص ع س ة .   8/377مرج ن قدام ي ، اب ابق ، المغن ع س مرج

7/242  .  
 .  301مرجع سابق   ص ، التشريع الجنائي الاسلامي  ، عودة  - 2
 .  2/69، المهذب ، الشيرازي   - 3
  . 7/242، المغني ، ابن قدامة  - 4

وأن الواو في ، واحتجوا لذلك بأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار 
  .ليس للترتيب الآية السابقة جاءت لمطلـق الجمـع و

ه لأول معصية لا يعاقب       ويترتب على هذا الرأي أن من ضرب زوجت
  .على ذلك ؛ لأنه استعمل حقه في حدوده المقررة 

د         ة تفي ي الآي واو ف راجح وأن ال و ال ول الأول ه ث أن الق رى الباح وي
انتهت عن النشوز  لأن من العدل وعدم الظلم أن الزوجة متى ، الترتيب 

ده     بوجه من التأدي ا بع ى م د إل م يتع د  ،  ب ل الوعظ أو    فق أدب الزوجة ب تت
 .الهجر فلا يلجأ إلى الضرب واالله أعلم 



 

 

  :أن يعتبر مثله تأديبا فلا يسرف فيه   -2
ا في   ، حيث يراعي الوسط في الضرب  ويراعي الحال ؛ فما يعتبر تأديب

  . ومثله العكس ، مجتمع ما قد لا يعتبر تأديبا في مجتمع آخر 
   :كون الضرب غير مبرح أن ي -3

لم   ه وس لى االله علي ه ص دا    ((لقول كم أح وطئن فرش يهن أن لا ي م عل ولك

  . )1( )) تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
 ________  

ان  .  890/ 2مرجع سابق  ،باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم ، آتاب الحج ، أخرجه مسلم -1 وابن حب
ة    ، آتاب الحج ، والنسائي .  4/312مرجع سابق ،ب فرض الصلاة با، آتاب الصلاة ،  وم عرف رواح ي ال
لم      ، آتاب المناسك ، وأبو داود .  2/421مرجع سابق ، ه وس ي صلى االله علي مرجع  ،باب صفة حجة النب

ابق  ة  .  2/185س ن ماج ك  ، واب اب المناس لم     ، آت ه وس لى االله علي ي ص ة النب اب حج ابق  ،ب ع س مرج
ي وال.  2/1025 وز   ، بيهق م والنش اب القس اب، آت ل    ب ى الرج رأة عل ق الم ابق ، ح ع س .  7/295مرج

روت  ، دار الكتاب العربي ،باب سنة الحاج ، آتاب المناسك   والدارمي ى   ، بي ة الأول ـ  1407، الطبع ،  ه
2/69 

و     رح ه ر المب رب غي ة     والض ين جارح ا ولا يش ر عظم ذي لا يكس ال

ه أن يج . )1( آاللكزة ونحوها ة لأن     وعلي تنب الوجه والمواضع المخوف

  .  )2(لا الإتلاف                      التأديب المقصود 
ــ ألا يكون قد رفع أمر المعصية التي ارتكبتها الزوجة إلى ولي الأمر  4
ك ،  ي ذل ي الأمر أن ف ه إذا رأى ول زوج تأديب زوجت ان يحق لل وإن آ

 .  )3(إصلاحا لها 
ر إذا رف   ي الأم ك لأن ول تص     وذل و المخ ان ه ية آ ر المعص ه أم ع إلي

  . بالعقاب دون غيره 
  :ــ ألا يغلب على ظنه أن التأديب لا فائدة منه 5

إن ـزوج أن  ف يس لل ه فل ـائدة من ـأديب لا ف ـه أن الت ى ظن ؤدب غلب عل ي

  . )4(ولم يجز له ضربها ، زوجته 
ـا ولا مسؤول    ةيفإذا توفرت الشــروط السابقــة آـان الضــرب مشـروعـ

  . لأنه يباشر حقا مباحا له في الشرع  ، على الزوج فيه 
  
  
  



 

 

  
 __________  

 . 5/172مرجع سابق  ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  - 1
  .  7/242 مرجع سابق ، المغني، ابن قدامة  - 2
  . 4/15مرجع سابق  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الحطاب  - 3
  .  303رجع سابق ص م، التشريع الجنائي الاسلامي، عودة  - 4

  المطلب الثاني
موقف الشريعة الاسلامية في تخفيف 

العقوبات الناشئة عن تجاوز حد التأديب 
  والسراية

ـرب      ـن الضـ ـأديب فتلفت مـ أو ، إذا ضـرب الـزوج زوجتـه بقصــد الت
ا أن  ، فإما أن يكون الضرب في حدوده المشروعة   ، أصيبت بعاهة  وإم

  . يكون قد تجاوزها 
ي اوزه      فف اح لتج اق المب ن نط رج م د خ ل ق ون الفع رة يك ة الأخي الحال

وأما بالنسبة للحالة الأولى فقد اتفق الفقهاء على نفي ، حدوده المشروعة 
ه قصد فعلا       دوان ؛ لأن ا في الشرع    القصاص عنه لعدم قصده الع مباح

  . وهو الضرب تأديبـا 
ي تت         د في النتيجة الت اء في نفي العم د الفقه ى ضرب    وقد اعتم رتب عل

ؤدب   ، الزوجة للتأديب على دليل مادي ظاهر  ي ي وهو استعمال الآلة الت

  .  )1(ادةـبمثلها ع
ومع اتفاق الفقهاء على نفي القصد الجنائي بالنسبة لما حدث من التأديب  

 ___________  
يم -1 ن نج دقائق  ، اب ز ال ق شرح آن ابق ، البحر الرائ ع س ن ، الصالح .  8/332مرج در ب ب

ى    ،الرياض ، مطابع الحميضـي ،  القصد الجنائي وأثره في جرائم القتل ، د محم ة الأول الطبع
  . 165ص ،  م 2004 -هـ 1425، 

على قولين ، اختلفوا في مسؤولية الزوج عن هذا التلف غير المقصود

ول الأول :  ة  :الق ة ، )1(للمالكي من  )2(والحنابل زوج لا يض أن ال
  . لتأديب المشروع إذا تلفت من ا       الزوجة 

  : وحجتهم في  ذلك 



 

 

ى عمل    ، أن الزوج قد  فعل أمرا أباحه الشرع     -1 ولا مسؤولية عل
  . مباح 

ك     -2 ـات بسبب ذل آذلك القياس على من جلد في حـد من الحـدود فم
ـلا ضمان   ، فسرى القطع إلى جسده فمات  ، أو سارق قطعت يده ،  ف

ـاآم  ـلى الحـ ـ، عـ يئا أم ـل ش ه فع ـرع لأن ـه الش ه ره بـ ده إلي ، وأرش
  .فكذلك الزوج 

اني   ول الث ة  :الق افعية ،  )3(للحنفي ف  ،  )4(والش من تل زوج يض أن ال
  . زوجته سواء آان الضرب مما يعتبر تأديبا أو آان أشد من ذلك 

  : واحتجوا لذلك 
ى تلف     ، أن التأديب فعل يبقى المؤدَب بعده حيا  -1 إذا أدى الضرب إل ف

ـروب أ ـائه  المض ـد أعض ف أح ون   ، و تل ا ولا يك تلا أو قطع ـون ق فيك
  .تأديبا 

ـة   -2 يس    ، أن التـأديب مشروط بسـلامة العاقب ـأديب ول إذ المقصـود الت
  .فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع ، الهلاك 

 ___________  
يش  - 1 د ، عل ل ، محم ر خلي ى مختص ل عل نح الجلي ر ، م روت ، دار الفك ـ  1409، بي ه

9/358 .  
وتي  - 2 اع  ، البه اف القن ابق  ،آش ع س رداوي .  6/16مرج اف ، الم ابق  ، الإنص ع س مرج

10/53 .  
 . 7/305مرجع سابق  ،بدائع الصنائع ، الكاساني  - 3
  . 4/199مرجع سابق ،مغني المحتاج ، الشربيني  - 4

ائلو      ما ذهـب  -واالله أعلم –والراجح  اني الق ول الث ه أصحاب الق ن إلي
زوج  ان في حدوده          بضمان ال ه ؛ لأن فعل التأديب إن آ تلف زوجت

ـلى أن     ، المشـروعة فلا يترتب عـليه تلـف  ـر ع ـل ظـاه ـدوثه دلي فح
ه  ، ة ـالضرب لم يكن في حدوده المشروع إلا إذا ثبت بدليل لا شك في

بأن الهلاك  ، عن طريق ذوي الخبرة والعدل من أهل الطب وغيرهم 
فلا مسؤولية حينئذ على الزوج  ،ناشىء عن سبب آخر غير الضرب 

 .  
ن أن    الغ م ذر ب ي ح زوج ف ل ال ا يجع اب الضمان م ي إيج ا أن ف آم

  . )1(يؤدي فعله إلى ما لا يقصده الشارع سبحانه من إباحة ذلك 



 

 

ه  زوج مسؤول عن تلف زوجت راجح أن ال ان ال د اختلف ، وإذا آ فق
زوج عن ال        ذه المسؤولية هل يسأل ال وع ه نتيجة  الفقهاء في تحديد ن

  التي وقعت على أساس الخطأ أم شبه العمد ؟ 
ذي     ل ال أ والقت والراجح أنه شبه عمد ؛ لأن هناك فرقا بين القتل الخط

أ عن التأديب  ه ، ينش أ لا قصد في ه قصد ، فالخط د ففي به العم ا ش أم

  .  )2(الضرب
  
  
  
  

 ______________  
  .  98ص ، الجنايات في الفقه الاسلامي ، الشاذلي  - 1
ن ق - 2 ة اب ي ، دام ابق ، المغن ي جرائم ، الصالح . 8/216مرجع س ره ف ائي وأث القصد الجن

  .  166ص ، القتل 

  المطلب الثالث
موقف القوانين الوضعية في تخفيف 

العقوبات الناشئة عن تجاوز حد التأديب 
  والسراية

زوج في      رار حق ال تضمنت بعض القوانين الوضعية ما يشير إلى إق
م       تأديب زوجته ومن ذلك  ه وإن ل ات المصري حيث إن انون العقوب ق

ادة           ك من نص الم تنتاج ذل ه يمكن اس ك إلا أن ى ذل ينص صراحة عل
لا تسري أحكام قانون العقوبات على آل فعل  (ا ـاء فيهـحيث ج )60(

  .  )ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة 
ك   ،  ونظرا لأن الشريعة الإسلامية قد قررت هذا الحق للزوج إن ذل ف

ه            ا جاءت ب ه وفق  م زوج لزوجت ادة أن تأديب ال ذه الم ا له يعني وفق
ى   ب عل م  لا يعاق ن ث ه وم تعمالا لحق ر اس ريعة الإسلامية ؛ يعتب الش

  . فعله 
وال الشخصية المصري    انون الأح إن ق ات ف انون العقوب وبخلاف ق
ب    ي تأدي زوج ف ى حق ال ه صراحة عل ة من ادة الخامس ي الم نص ف

ه   ، زوجته  ـاء في ـا        ( حيث ج ـا خفيفـ ـرأة تأديب ـزوج تأديب الم اح لل يب



 

 

رر  د مق أنها ح رد بش م ي ل معصية ل ه أصلا أن ، عن آ ولا يجوز ل

  .)1( )يضربها ضربا فاحشا ولو بحق 
_____________  

ات    ، محمد عيد ، الغريب  - 1 انون العقوب ام    –شرح ق ان للطباعة   ، القسم الع  -1999، الإيم
ود . 322ص ، م   2000 ة    ، محم ة الزوجي ة للعلاق ة الجنائي ابق ص  ، الحماي ع س مرج

317- 318 .  
ـه          )29 (آما نصت المـادة  ـى أن ـويتي عل ـزاء الك ـون الج ـن قـان لا  (م

ب    ق التأدي تعمالا لح ل اس ع الفع ة إذا وق ه  ، جريم ول ل ن شخص يخ م
ق    ذا الح انون ه دوده   ، الق ه ح رط التزام رد   ، بش ى مج ه إل اه نيت واتج

  .  )لتهذيب ا
ن     ية م الأحوال الشخص ة ب ه المتعلق تمد أحكام ويتي يس انون الك والق

رره الشريعة   ، الشريعة الاسلامية  وحق الزوج في تأديب زوجته مما تق

  .  )1(الإسلامية
ه بالضرب دون       ى زوجت دى عل ذي يتع زوج ال ه أن ال ك في ا لا ش ومم

ذا   توافر شروط استعمال حق التأديب يسأل جنائيا عن فعل ا  ، لضرب ه
ة    اره جنح واء باعتب دثت ، س ة أح تديمة   أو جناي ة مس رباً ، عاه أو ض

  . أفضى إلى الموت أو القتل العمد 
ه بضربها ضربا  زوج تأديب زوجت وداني إذا قصد ال انون الس ي الق وف

أ        ، بسيطا  ي ينش ا الإصابة الت فوقعت الزوجة على جسم صلب سبب له
  . ويكون ما حدث قتلا خطئاً  ،عنها الموت ؛ فهذه رعونة من الزوج 

تلا   ، ولو آانت الوفاة قد نجمت عن قسوة الضرب   ة ق  شبه  لعدت الواقع
ـد  ـادة ، عم ا) ز /31/2(حسب نص الم ن الق وداني م ائي الس نون الجن
  . م 1991لسنة 

زوج عل   ره     وعليه يتقرر الحق في التأديب لل ى خالفت أم ه ؛ مت ى زوجت
وافر شروط    ، عليها  أو ارتكبت معصية لا عقاب الصحيح  بشرط أن تت

  _____________ الإباحة وذلك 
  .  319مرجع سابق ص ، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية ، محمود  - 1

ذا الحق    ه ه رر ل ن يتق ل مم ع الفع أن يق دود ، ب ي الح ومة وف المرس
فلا يضرب زوجته ، وأن يتوافر حسن النية في الزوج ، والمقررة له 

  . قام بقصد التشفي والانت
ه    ، وهذا الحق ثابت للزوج فقط دون غيره  ه  ، فلا يحق لأبي ، أو أخي

ا     ، أو أصدقائه ، أو أحد أقاربه  انوا آأبيه ا آ أو أحد أقارب الزوجة أي



 

 

فهو ، وإن وقع الفعل من أحد هؤلاء عد جريمة ، وأخيها أن يضربها 
  . حق ثابت للزوج دون سواه 

ه    فلا  ، وهو أيضا حق لاصق بشخص الزوج  ويض في ك التف أو ، يمل
ه   ي إيقاع ره ف ه غي ب عن ل الضرب  ، أن يني د فع ك ع دث ذل إن ح ف

ة  لته ، جريم ت ص ا آان رر مهم اب المق ه بالعق ب مرتكب وعوق

  .  )1(بالزوجة
  
  

  
  
  
  

 ___________  
ونة  -1 دالمنعم  ، حس ة عب ريعة       ، بدري ي الش ررة ف ا المق د وأجزيته به العم ل ش ة القت جريم

ى   ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، السوداني والقانون الجنائي  ة الأول ، الطبع
ـ  1420 ليمان  ، الحوشان  .  210ص          ،ه دالعزيز س ة    ، عب ى الجريم ا عل ة وأثره القراب

  .  426ص ، م  2006، الطبعـة الأولى، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، والعقوبة 
  : لامية والقانون الوضعي مقارنة بين الشريعة الإس 
  : بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح التالي  

يتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية في إباحة   ضرب      -1
  . في حـدود وشـروط معينـة ، الزوج زوجته للنشوز 

ار أن      آما  -2 ع الشريعة الإسلامية في اعتب يتفق القانون الوضعي م
ان   ، فعل مأذون فيه آل  ة و إلا آ يجب أداؤه تحت شرط سلامة العاقب

ديا  به    ، الشخص متع اس ش ى أس ت عل ي وقع ة الت ن النتيج أل ع يس
 . العمد 

ى أساس     تجاوز حدود المأذون فيه فيكون مسؤأما إذا   ه  عل ولا عن فعل
  . العمد 

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الثاني
مطلبان  هلزوجة في  الدبر وتحتأثر العلاقة الزوجية على عقوبة وطء ا

أثر العلاقة الزوجية : المطلب الأول                                      :
  على عقوبة إتيان الزوجة

  .دبرها في الشريعة الإسلامية  في 
  أثر العلاقة الزوجية على عقوبة إتيان الزوجة : المطلب الثاني  

  .في دبرها في القانون الوضعي 
  
  

  

  

  

  

  
  
  

  المطلب الأول



 

 

أثر العلاقة الزوجية على عقوبة إتيان 
  في دبرها في الشريعة الإسلامية      الزوجة

ا  اب االله وسنة رسوله       وطء الرجل زوجته في دبره صلى  حرام في آت
لم   ه وس ك عام ، االله علي ى ذل لمين  ـوعل ة المس ن الصح ، ة أئم ، ابة ـم

نة  والأدلة على ذلك متضا  ،)1(ين وغيرهمـابعـوالت فرة من الكتاب والس
   .وإتفاق أهل العلم 

ال الى  ق Ν :تع ä. äτ !$ |¡ ÎΣ} Ó ö̂ym öΝ ä3©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰s% uρ 

ö/ä3Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑn=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n=•Β 3 ÌÏe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$#{
)2(

 .  
خاصة الذي هو القبل  ، ة لم تقع إلا في الفرجن الإباحألفظ الحرث يفيد ف

  . )3( إذ هو مزدرع الذرية آما أن الحرث مزدرع النبات    ،
لم    قال رسول االله و ه وس إن االله لا يستحي من الحق لا      ((صلى االله علي

  ___________ تأتوا 
ة  - 1 ن تيمي ي،اب د الحل ن عب د ب ه ،   مأحم ي الفق ة ف ن تيمي اوى اب ائل وفت ق  ،آتب ورس تحقي

ن قاسم    ة    ، عبدالرحمن بن محمد ب ن تيمي ة اب ة   ، مكتب ة الثاني ي  . 32/267، الطبع ، البعل
يم   ،  مختصر الفتاوى المصرية، أبو عبداالله محمد بن علي  ن الق دمام  ، دار اب ة  ، ال الطبع

 . 1/37 ، هـ 1406، الثانية 
 . 223/سورة البقرة  - 2
  .  2/39مرجع سابق  ، أحكام القرآن ، ، الجصاص .  1/226، فتح القدير ، الشوآاني  - 3

  .)1(  ))النساء في أدبارهن
ال         ا فق ه في دبره أتي امرأت  ((و سئل صلى االله عليه وسلم عن الرجل ي

  .)2( ))هي اللوطية الصغرى 

ي       (: )3( -رحمه االله–قال ابن القيم  ى لسان نب بح قط عل وأما الدبر فلم ي
باحة وطء الزوجة في دبرها بعض السلف إ إلىومن نسب ،  ءالأنبيامن 

  ___________  طـفقد غل
 

ان  - 1 ن حب اح ، صحيح اب اب النك ر موضع  ،آت ي غي ه ف رء أهل ان الم ر الزجر عن إتي ذآ
ان   ،آتاب عشرة النساء ، والنسائي في الكبرى  . 9/515، مرجع سابق ، الحرث  باب اتي



 

 

ان     ،  آتاب النكاح، وابن ماجة  . 5/324، مرجع سابق ،  المرأة مجباة اب النهي عن إتي ب
ارهن   ي أدب اء ف ذي  . 1/619، النس ي   ، والترم اء ف ان النس ة إتي ي آراهي اء ف ا ج اب م ب

ارهن ابق ،  أدب ال  3/468، مرجع س ال الهيثمي  .حديث حسن : وق ات : وق ه ثق ، رجال
 .  4/299، مرجع سابق ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ، الهيثمي 

 5/319مرجع سابق ، باب اتيان المرأة مجباة ، ب عشرة النساء آتا، النسائي في الكبرى  - 2
ارهن     ، والبيهقي في الكبرى .  ان النساء في أدب د  . 7/198مرجع سابق   ، باب إتي ، وأحم

ا      ن عمر رضي االله عنهم ال الهيثمي   .  2/182مرجع سابق   ، مسند عبداالله ب رجال  : وق
 .  4/298مرجع سابق ، ع الفوائد مجمع الزوائد ومنب، الهيثمي . أحمد رجال الصحيح 

م الدمشقي الشهير     - 3 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ث
نن    ولازم الشيخ تقي الد ين بن تيميةهـ  691بإبن قيم الجوزية ولد سنة  ه وتف  في وأخذ عن

وفي رحم   متحن وأوذي مرات وحبس مع شيخه   وقد ا،  سلام آافة علوم الإ الى  ت ه االله تع
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد      شرح ، أحمد بن ابراهيم ،ابن عيسى .هـ   751سنة 

يم   ن الق روت  ، المكتب الاسلامي   ،  في شرح قصيدة الامام اب ة   ، بي ة الثالث  1406، الطبع
 . 1/5، هـ 

 

)ثم ساق أدلة النهي عنه 
 )1( .  

ار وطء الأ      ال اعتب وا حي د اختلف اء ق ان العلم وطء   وإذا آ ذا ال ة ه جنبي
  ؟ موجبا للحد أم لا زنا هل يعتبر المحرم 

ل     الحد  من المتفق عليه بينهم أن إتيان الزوجة في دبرها لا يوجبإنه ف ب

وعلى الزوج ، على آل من الزوجين في حالة الرضا بينهما  )2(التعزير
  .خاصة إذا آانت الزوجة مكرهة 

في دبرها في   وبة إتيان الزوجةأثر العلاقة الزوجية على عقيتبين  اوبهذ
لامية ريعة الإس ي الأصل  ،  الش ا ف ررة عليهم ة المق قط العقوب ث تس حي

  .  ويقرر القاضي عقوبة تعزيرية مخففة بسبب عقد الزوجية
  
  
  
  

 ______________  
زاد المعاد في هدي   ، أبوعبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، ابن القيم  - 1

 . 4/262،تحقيق وتخريج شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ، د خير العبا
روت  ، دار الفكر ، الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الشيخ نظام  - 2 بي

ن حزم   . 8/76مرجع سابق  ،شرح مختصر خليل ، الخرشي .  2/150، هـ  1404،  ، اب
.  5/264مرجع سابق   ، دير شرح فتح الق، ،السيواسي  . 11/388مرجع سابق ،المحلى 

وط ، السرخسي  ابق ،المبس ع س رواني  .  9/77مرج رواني ،  الش ع ، حواشي الش مرج
ابق   وتي .  9/104س ونس ، البه ن ي ب ، شرح منتهى الإرادات ، منصور ب الم الكت ، ع



 

 

ع   ، ابن مفلح .  3/346، م 1996، الطبعة الثانية ، بيروت  مرجع  ،المبدع في شرح المقن
 . 9/67سابق 

  المطلب الثاني
أثر العلاقة الزوجية على عقوبة إتيان 

  الزوجة
  في القانون الوضعي في دبرها

آل من    ( على أن  )268(في قانون العقوبات المصري نصت المادة 
القوة    د  ، هتك عرض إنسان ب ك    ، أو بالتهدي يعاقب  ، أو شرع في ذل

  .  )من ثلاث سنين إلى سبع ، بالأشغال الشاقة 
  : أمران هما يميز هتك العرض عن جريمة الاغتصاب والذي 

ى أنثى     : أولا  ع إلا عل ع     ، أن الاغتصاب لا يق ا هتك العرض فيق أم
  . ا آان أم أنثى رًـعلى أي إنسان ذآ

ة  فعلا في        : ثانيا  د حصلت المواقع أن شرط الاغتصاب أن يكون ق
ه أن تكون الم  ، المحل المعد له  ة  أما هتك العرض فلا يشترط في واقع
   .ه ـفي المحل المعد ل

ر      ا بغي ي دبره ة ف رض وطء الزوج ك الع ي هت دخل ف ذا ي ى ه وعل
  .إذ ليس هو مما يباح له ، ويعاقب عليه الزوج ، رضاها 

يقع مباشرة  ، يمكن تعريف هتك العرض بأنه آل تعد مناف للآداب و
لآداب       افي ل ع الفعل المن على جسم شخـص آخــــر ولا يشترط أن يق

ة هتك العرض آل      ، ل معين مـن الجسمعلى مح بل يدخل في جريم

  . )1(يقع على شخص المجني عليه مطلقا ، عمل مغاير للحياء 
انون      ـق الق ر رضاها يتف وفي حالة وطء الزوج زوجته في دبرها بغي

    . الشريعة الإسلامية التي تجرم هذا الوطء  مطلقا  مع
  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 ___________  

ود  . 271مرجع سابق ص ، ليق الموضوعي على قانون العقوبات التع، الشواربي  - 1 ، محم
 .  313مرجع سابق ص ، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية 

  : مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي 
  : بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح التالي 

ارهن   الشريعة الإسلامية تجرم  إتي:  أولا  ره   ، ان النساء في أدب ل تعتب ب
نيعا  لا ش ا ، عم ا فظيع اء ،وجرم د علم ه عن ق علي ن  المتف ه م إلا أن

  . بل التعزير  الشريعة  أن إتيان الزوجة في دبرها لا يوجب الحد
ه    : ثانيا  زوج زوجت ة وطء ال يتفق القانون مع الشريعة الإسلامية في حال

انون عن      أما إذا تراضيا، في دبرها بغير رضاها  ك فيختلف الق على ذل
ة برضاها شرط أن      ، الشريعة  رأة أجنبي ى ام بل القانون لا يعاقب من أت

  . تكون فوق سن ثمانية عشرة  فالزوجة من باب أولى 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  الخـاتمـــة
  : لعل أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث ما يلي 

ع الشريعة الإ  1 سلامية  في تقسيمه    ــ رغم اتفاق القانون الوضعي م
ة  امة العقوب ب جس رائم حس ال ، للج ي مج ريعة ف ز الش إلا أن تمي

اب   ريم والعق ال  ، التج ث الكم ن حي مول ، م وح ، والش لا ، والوض
  . لأنها من لدن حكيم خبير ، يضاهى 

انون الوضعي    2 ررة  في الق ر الحدود   _    ــ أغلب العقوبات المق غي
دخل ضمن نطاق الت    ر في الشريعة    والجنايات ــ ت م  لا   ، عزي ومن ث

انون     ، الفقه الإسلامي  فتخال ا يسميه الق دام آم أما القصاص أو الإع
  . فلا يحكم به قانـونا إلا في جـرائم معينة ، الوضعي فهو مختلف 

، لا يعرف القانون الوضعي عقوبات الحدود الواردة في الشريعة  -3
اب       ا في التجريم والعق ك     لاختلاف منهج آل منهم ان ذل د سبق بي وق

ين  ين المنهج ة ب د المقارن ي  ، عن ة ف دود جنح ة الح ر جريم و يعتب فه
ًـا    ، أو يعتبرها جناية أحيانًا            ،الغالب  رًا مشروع ا أم ويعتبره

  . لا عقاب عليه أحيانًـا أخرى
أن أسباب تخفيف العقوبة في الشريعة  منها ما يرجع إلى الجاني   -4

ا   ومنها ما يرجع إلى  ة ذاته ا   ، المجني عليه أو إلى الجريم ان لزام فك
ع    ى مصلحة المجتم ة أن تراع رائم التعزيري ى الج ات عل ي العقوب ف

ر     ن خط رائم م ك الج كله تل ا تش رم وم ال المج ي تقتضي ، وح والت
  . تارة أخرى  فالتشديد في العقوبة تارة أو التخفي

انون  6 ى   ــ تنقسم أسباب الظروف المخففة للعقوبة في الق الوضعي إل
ا الأعذار    ، وهي التي يحددها القانون ، ظروف قانونية  ق عليه ويطل

وهي التي يستخلصها القاضي ، وظروف قضائية ، القانونية المخففة 
ى حدة       ة عل ديره تخفيض     ، من ظروف آل جريم وتستوجب في تق

ذات   . العقوبة  ة بال ، وهناك من يقسمها  من حيث التعلق بجرائم معين
  .وظروف خاصة ، ب ذلك إلى ظروف عامة فتنقسم بحس

ــ أن العلاقة الزوجية المعتبرة والتي لها أثر في تخفيف العقوبة هي  7
فإذا تخلف شيءٌ منها لم ، التي توفرت فيها شروط صحة عقد الزواج 

  . يكن العقد صالحًا لترتب الآثار عليه 



 

 

ي اعتب         8 ر من الشروط الت ع الشريعة في آثي انون م اق الق ا  ــ اتف رته
، الشريعة لازمة لصحة عقد الزواج حسب ما بينته في صلب البحث   

ة        ه المتعلق ب أحكام تمد أغل د اس انون ق ى أن الق ع إل ك راج ل ذل ولع
  .بالأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية 

ه إذا  9 ــ أن معنى التلبس عند فقهاء الشريعة في حالة قتل الزوج زوجت
تهم أو مشاهدته في ظروف تقطع      وجدها  متلبسة بالزنا هو وجود   الم

ـه   ك       ، بحصول فعـل الزنا من ة في ذل وانين الوضعية متفق و جاءت الق
  .مع ما عبر عنه فقهـاء الشريعة الإسلاميـة 

ة   10 ــ اتفاق القانون مع الشريعة في أن للعلاقة الزوجية تأثيراً في عقوب
ا بشروط وضوابط      ة   قتل الزوج زوجته إذا وجدها  متلبسة بالزن ، معين

يح الفعل     ا يب ا مم ، وإن آانت الشريعة الإسلامية تعتبر عذر التلبس بالزن
ه    ، وتسقط به العقوبة  ه أن بخلاف بعض القوانين الوضعية التي تنظر إلي

  . ظرف مخفف للعقوبة 
اء الشريعة الإسلامية    11 ــ تتفق القوانين الوضعية مع رأي جمهور فقه

ا أ يس له ة ل ة الزوجي ي أن العلاق د ف ل أح ة قت ي تخفيف عقوب أثير ف ي ت
وأنه يقتص لكل من الزوجين من  ، الزوجين الآخر في الظروف العادية 

  . ولا أثر لقرابـة الزوجيـة على القصـاص ، الآخر
ي    12 ا       ف ن مفهومه لامي أخص م ه الإس ي الفق رقة ف وم الس ـ مفه ـ

انون الوضعي  يء م   ، الق ذ الش لامي خاصة بأخ ه الإس ي الفق ي ف ن فه
ة  رزه خفي ة أو    ، ح ا خفي ذ مطلق مل الأخ انون الوضعي فتش ي الق ا ف أم

الإآراه  ة السرقة ب ي حال ا ف ة آم ة ،  علاني ي الطرق العام ، والسرقة ف
  .والسرقة مع حمل السلاح 

انون فالسارق في       13 ا في الق ــ تختلف عقوبة السارق في الشريعة عنه
ة ب        روط معين ده بش ع ي رقة بقط د الس د ح ريعة يح انون   الش لاف الق خ

ة  ددة أو مخفف ة بظروف مش ون جنحة مقترن د تك ، الوضعي فالسرقة ق
وفرت        ك إذا ت ة وذل ا ظروف مشددة معين وقد تكون جناية إذا اقترنت به

  . أرآان حددها وعينها 
  

ة         ــ14 ا الأخذ   ، السرقة في الشريعة الإسلامية مختصة بالأخذ خفي أم
د  الإآراه والتهدي وة أي ب رق، عن يس بس ة أو ، ة فل ون حراب ا يك وإنم

  . بخلاف القانون الوضعي فيرى أن ذلك تشمله السرقة ، غصبًـا 



 

 

ــ يتفق القانون الوضعي مع رأي فقهاء الشريعة الذي رجحته في أن  15
وإن اختلف هذا الأثر عند فقهاء ، لقرابة الزوجية أثرا في عقوبة السرقة 

  .الشريعة عنه في القانون 
ا وقانونا أن يؤدب زوجته لتقصيرها في حق االله   ــ يحق للزوج شرع16

ات  ن واجب ا م ا يجب عليه ا بم دم قيامه الى أو ع وعظ ، تع د ال ك بع وذل
ك إصلاحا      ، والهجر في المضجع  ان ذل ى آ آما يحق له أن يضربها مت

ا  ، لها  ة   إلا إذا جاوز الحدود      ، وتقويما لاعوجاجه ه جريم د فعل ولا يع
  .اء يقصد به التشفي والانتقام وأصبح ضربه اعتد، المقررة 

ل   -17 ار أن آ ي اعتب ريعة الإسلامية ف ع الش انون الوضعي م ق الق يتف
ه  أذون في ل م ان ، فع ة و إلا آ لامة العاقب رط س ت ش ب أداؤه تح يج

 . يسأل عن النتيجة التي وقعت على أساس شبه العمد ، الشخص متعديا 
ى   أساس    أما إذا تجاوز حدود المأذون فيه فيكون مسئولا  عن فعله  عل

  . العمد 
انون         -18 ذا الق ارهن وآ ان النساء في أدب الشريعة الإسلامية تجرم  إتي

إلا أنه من  المتفق   ها في حالة وطء الزوج زوجته في دبرها بغير رضا
ل     عليه عند علماء الشريعة  أن إتيان الزوجة في دبرها لا يوجب الحد ب

  .التعزير 
  

 التوصيات
ان للمجتمعات    تطبيق الش -1 ريعة الإسلامية وأحكامها فهي الأمن والأم

ي       ا ف لاق وحمايته ت الأخ عية فجعل وانين الوض ذت الق ي أخ رة  الت دائ
  .  إلا بعد أن يصيب ضررها المجتمع  الإهمال ولا تلتفت إليها

ه الإسلامي وفي ظل           -2 درة في الفق ر مق ة غي ات التعزيري آون العقوب
دير  ادي بتق ي تن دعوات الت ام ال ي الأحك اوت ف ا للتف دها منع ا وتوحي ، ه

اة   ة القض هيلا لمهم ى ولا   ، وتس رية أول ات الأس ب العلاق ي جان ي ف فه
ى للمجتمع فيجب أن تحاط          واة الأول ي هي الن ة الت سيما العلاقة الزوجي

  . هذه العلاقة بمزيد اهتمام وعناية 
ة -3 ي جانب الجرائم التعزيري وانين الوضعية ف تفادة من الق دم  الاس لع

درة  ، وجود تناقض أو اختلاف مع الفقه الإسلامي  ، لأنها جرائم غير مق
  . ومن ثم آان تقديرها هو الأفضل لا سيما في وقتنا الحاضر 

، فما أصبت فيه فبتوفيق من االله ومنته وآرمه ، هذا ما جرى على قلمي 
  .وأستغفر االله العظيم ، وإن أخطأت فمن نفسي وتقصيري 



 

 

ع        وأسأل االله ال ريم  وأن ينف ه الك ذا العمل خالصا لوجه كريم أن يجعل ه
لام وا ه الإس لمين ب ى ن، لمس لم عل ابيوصلى االله وس ه  ن ى آل د وعل محم

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، ه أجمعين ـوصحب
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  عــادر والمراجـــالمص
اني  -1 اني   ، الألب دين الألب ر ال د ناص ث  ،  محم لة الأحادي سلس

حيحة ع  ، الص ر والتوزي ارف للنش ة المع اض ، مكتب  ، الري
 .هـ 1415

د    ، الأزهري  -2 ن أحم د ب ة  ، محم راث   ،  تهذيب اللغ اء الت دار إحي
 . م2001، الطبعة الأولى ، بيروت  العربي

س  -3 ن أن بحي . اب س الأص ن أن ك ب أ،  مال اء ،  الموط دار إحي
 .مصر ، التراث العربي 

س  -4 ن أن س ، اب ن أن ك ب ة الك، مال رىالمدون ادر ،  ب ، دار ص
 . بيروت 

  ،أبو بكر عبداالله بن محمد  بن أبي شيبة الكوفي  ، ابن أبي شيبة  -5
ي  ن أب يبة مصنف اب د ،  ش ة الرش اض ، مكتب ة ، الري الطبع

 . هـ 1409الأولى  
ن إسماعيل    ، البخاري  -6 د ب ،  صحيح  البخاري  ، أبو عبداالله محم

ا  طفى البغ ق مص ر ، تحقي ن آثي روت ، دار اب ة ، بي الطبع
 .  هـ 1407، الثالثة 

اوى المصرية   ، أبو عبداالله محمد بن علي ، البعلي  -7  مختصر الفت
 .هـ 1406، الطبعة الثانية ، الدمام ، دار ابن القيم ، 

وتي  -8 ونس  ، البه ن ي ور ب ى الإرادات ، منص رح منته الم ،  ش ع
 .الطبعة الثانية ، بيروت ، الكتب 

اع آشاف ا، منصور بن يونس ، البهوتي   -9 ،  لقناع عن متن الإقن
 .هـ  1402، بيروت ، دار الفكر 

اق  - 10 دني  ، بوس ن الم د ب ة  ، محم ة الجنائي ات السياس اتجاه
لامية    ريعة الإس رة والش ة   ، المعاص ايف العربي ة ن جامع

 .هـ 1423، الطبعة الأولى ، الرياض ، للعلوم الأمنية 
ي  - 11 ي   ، البيهق ن عل ين ب ن الحس د ب ر أحم و بك نن  ،أب س

رى  البيهق د الأعظمي ي الكب ق محم دار ، تحقي ة ال ، مكتب
 .هـ 1410، الطبعة الأولى،  المدينة المنورة 

د  ، سنن الترمذي، محمد بن عيسى ، الترمذي    - 12 تحقيق أحم
 .بيروت ، شاآر وآخرون  دار إحياء التراث العربي 

اوى  ، الحليم  أحمد بن عبد، ابن تيمية  - 13 ة  ،  مجموع الفت مكتب
 .بعة الثانيةالط، ابن تيمية 



 

 

ة   - 14 يم      ،ابن تيمي د الحل ن عب د ب اوى     ، أحم آتب ورسائل وفت
ه   ي الفق ة ف ن تيمي ن   ، اب د ب ن محم دالرحمن ب ق عب تحقي

 . الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية ، قاسم 
ة  - 15 ن تيمي يم  ،اب د الحل ن عب د ب ي ، أحم السياسة الشرعية ف

 . بيروت، دار المعرفة ، إصلاح الراعي والرعية 
روت - 16 لال ،  ث ي   ، ج د ف ة القص ة المتعدي ة الجريم نظري

ارن   دة للنشر    ، القانون المصري المق ة الجدي ، دار الجامع
 .م 2003، الإسكندرية 

 أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي  رأبو بك، الجصاص   - 17
اوي  ،  ادق قمح د الص ق محم راث ،  تحقي اء الت دار إحي

 .هـ 1405، بيروت ، العربي 
د     أبو ا، الجزري   - 18 ن محم ارك ب ة ، لسعادات المب في   النهاي

 . هـ 1399، بيروت ، المكتبة العلمية ، غريب الأثر 
ري   - 19 دالرحمن ، الجُزي ة ، عب ذاهب الأربع ى الم ه عل ،  الفق

 .هـ 1426، بيروت ، المكتبة العصرية 
الموسوعة الميسرة في الأديان ،  مانع بن حماد ، الجهني   - 20

ة العالمية للطباعة والنشر  دار الندو،  والمذاهب المعاصرة
 .هـ 1418، الطبعة الثالثة ، الرياض ، والتوزيع 

 أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ، أحمد فراج ، حسين  - 21
 .م  1997، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 

ني  - 22 ب ، حس ود نجي ات ، محم انون العقوب م  –شرح ق القس
ام ة  ،  الع ة العربي اهر، دار النهض ة  ، ة الق ة الثالث ، الطبع

 .م 1973
ائي    ، محمود نجيب  ، حسني  - 23 ة للقصد الجن ة العام ،  النظري

 . م 1988، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار النهضة العربية 
ونة  - 24 دالمنعم  ، حس ة عب د   ، بدري به العم ل ش ة القت جريم

ائي      انون الجن ريعة والق ي الش ررة ف ا المق وأجزيته
ة  جامعة نايف العر،  السوداني الرياض  ، بية للعلوم الأمني

 .هـ 1420، الطبعة الأولى ، 
اب  - 25 داالله    ، الحط و عب د أب ن محم د ب ل  ، محم ب الجلي مواه

الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الفكر ، لشرح مختصر خليل 
 .هـ 1398، 



 

 

ان   - 26 ليمان  ، الحوش دالعزيز س ى  ، عب ا عل ة وأثره القراب
ي الحقو ، الجريمة والعقوبة  ة  منشورات الحلب روت  ، قي بي

 .م  2006، الطبعـة الأولى، 
ابوري      ، الحاآم  - 27 اآم النيس داالله الح ن عب د ب ،  أبو عبداالله محم

ا    ،  المستدرك على الصحيحين ق مصطفى عط دار ، تحقي
 .هـ  1411، الطبعة الأولى ، بيروت ، الكتب العلمية 

د البستي     ، حبان  ابن - 28 ن أحم ان ب ن   ، محمد بن حب صحيح اب
ان ة    حب الة مؤسس روت ، الرس ة ،بي ة الثاني ، الطبع
 . هـ 1414

د    ، ابن حزم  - 29 ن أحم ي ب ى ، أبو محمد عل اق  ،  المحل دار الآف
 . بيروت، الجديدة 

داالله ، الخرشي  - 30 ن عب د ب ل، محم رح مختصر خلي دار ،  ش
 .بيروت ، الفكر للطباعة 

اب  - 31 د   ، خط يد حام ن الس رائم    ، حس ى الج ة عل ر القراب أث
راك للطباعة والنشـر    ، سلامي  والعقوبات في الفقه الإ ايت

 .هـ  1425، القاهـرة  ، والتوزيع 
دارمي  - 32 دالرحمن   ، ال ن عب داالله ب دارمي ، عب نن ال دار ،  س

 .هـ 1407، الطبعة الأولى ، بيروت ، الكتاب العربي 
دميني  - 33 رم االله ، ال فر غ لامي   ، مس ه الاس ين الفق ة ب الجناي

، الرياض ، يع دار طيبة للنشر والتوز، والقانون الوضعي
 .هـ 1402، الطبعة الثانية 

ى الشرح    ،محمد بن عرفة ، الدسوقي  - 34 حاشية الدسوقي عل
 .بيروت ، دار الفكر ،   الكبير

ر  ، أبو البرآات أحمد ، الدردير  - 35 ، دار الفكر  ،  الشرح الكبي
  .بيروت 

البين  ، أبي بكر ابن السيد محمد شطا ، الدمياطي  - 36 ة الط  إعان
 .بيروت ، ة والنشر والتوزيع دار الفكر للطباع، 

د  - 37 ن دري ن الحسن الأزدي البصري، اب د ب ر محم ي بك ،  أب
ة   رة اللغ ين  ، جمه م للملاي روت ، دار العل ة ، بي الطبع

 .م 1987، الأولى 



 

 

و داود  - 38 حاق  الأزدي       ،أب ن إس عث ب ن الأش ليمان ب س
د     ،  سنن أبي داود ، السجستاني  د عبدالحمي ق محم ، تحقي
 .  دار الفكر

د  ، ذهبي ال - 39 ن أحم د ب ف،  حم ة ،  الكاش ة للثقاف دار القبل
 .هـ  1413، الطبعة الأولى ، جدة ، الاسلامية 

ار الصحاح  ، أبي محمد بن أبي بكر ، الرازي  - 40 ة  ،  مخت مكتب
 .م 1988، بيروت ، لبنان 

ي  - 41 زة ، الرمل ن حم د ب ن أحم د ب ى ، محم اج إل ة المحت نهاي
 .هـ 1404، روت بي، دار الفكر للطباعة ،  شرح المنهاج

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد ، ابن رشد  - 42
 . بيروت، دار الفكر  ، 

رة   - 43 و زه د ، أب لامي   ، محم ه الإس ي الفق ة ف دار ،  الجريم
 م 1998، القاهرة ، الفكر العربي 

ـرة   - 44 و زه د ، أب ية ، محم ـوال الشخص ـر  ،  الأح دار الفك
 . بيـروت، العربـي 

ي  - 45 ا، الزيلع ي عثم ن عل ز ، ن ب رح آن ائق ش ين الحق تبي
 .القاهرة ، دار الكتب الاسلامية ،  الدقائق

تخريج الأحاديث  ، جمال الدين عبداالله بن يوسف ، الزيلعي  - 46
ار  عد  ، والآث داالله الس ق عب ة  ،  تحقي ن خزيم ، دار اب
 .هـ 1411، الطبعة الأولى ، الرياض 

دان  - 47 ريم   ، زي د الك ر   ، عب ي الش ديات ف اص وال يعة       القص
لامية الة ، الإس ة الرس ير ، مؤسس روت ، ودار البش ، بي

 .هـ  1418الطبعة الأولى  
ه السنة  ، سيد ، سابق  - 48 ي   ،  فق اب العرب روت  ، دار الكت ، بي

 .1987 -هـ 1407
رور  - 49 ي  ، س د فتح ات  ، أحم انون العقوب ول ق م  –أص القس

 .م 1972، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  العام
ي  - 50 د م،السرخس ن أحم د ب وط، حم ة ، المبس ، دار المعرف

 .بيروت 
ليمان  - 51 راهيم  ، س دالوهاب إب ي  ،  عب ث الفقه نهج البح ،  م

روت    ، المكتبة المكية ومكتبة ابن حزم  ة وبي ة المكرم ، مك
 .هـ  1416، الطبعة الأولى 



 

 

د   ، سلامة   - 52 أمون محم ات  ، م انون العقوب ام  –ق ،  القسم الع
 .م 1979، القاهرة ، دار الفكر العربي 

دار ،  شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد ، السيواسي   - 53
 .بيروت الطبعة الثانية ، الفكر 

اظ  ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، السيوطي  - 54 ات الحف دار ،  طبق
 .هـ 1403، الطبعة الأولى ، بيروت ، الكتب العلمية 

ن إدريس   ، الشافعي  - 55 دار الكتب  ،  مسند الشافعي  ، محمد ب
 .ت العلمية بيرو

ن إدريس   ، الشافعي  - 56 ة  ،  الأم، محمد ب روت  ، دار المعرف بي
 .هـ 1393، الطبعة الثانية ، 

الجنايات في الفقه الاسلامي دراسة ، حسن علي ، الشاذلي  - 57
دار الكتاب العربي ،  مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون

 .القاهرة، 
وآاني   - 58 ي  ، الش ن عل د ب ى   ، محم رح منتق ار ش ل الأوط ني

 .بيروت ، دار الجيل ، بارالأخ
روت  ، دار الفكر ، المهذب ،إبراهيم بن علي ،الشيرازي  - 59 بي

. 
 بيروت، دار الفكر ، الإقناع، محمد الخطيب ، الشربيني  - 60
ربيني  - 61 ب  ، الش د الخطي ة   ، محم ى معرف اج إل ي المحت مغن

 بيروت، دار الفكر ،  ألفاظ المنهاج
د  ، الشرواني  - 62 ، ر الفكر  دا،  حواشي الشرواني  ، عبدالحمي

 . بيروت 
الجامع بين الدراية  فتح القدير، محمد بن علي ، الشوآاني  - 63

 .بيروت ،  دار الفكر،  والرواية من علم التفسير
انون   ،عبدالحميد ، الشواربي    - 64 التعليق الموضوعي على ق

 .م  2003، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،  العقوبات
ام  - 65 يخ نظ ن ع ، الش ة م ام وجماع يخ نظ د الش اء الهن ، لم

 .هـ  1404، بيروت ، دار الفكر ،  الفتاوى الهندية
ره في جرائم     ، بدر بن محمد ، الصالح  - 66 ائي وأث القصد الجن

، الطبعة الأولى  ، الـريــاض ، مطابع الحميضـي ،   القتل
 .م  2004 -هـ 1425



 

 

ك ، الصفدي  - 67 ن أيب ل ب دين خلي ات،صلاح ال وافي بالوفي  ال
 .هـ 1420، روت دار إحياء التراث بي،

سبل السلام شرح   ، محمد بن إسماعيل الأمير ، الصنعاني  - 68
رام  وغ الم ي   ،  بل راث العرب اء الت روت ، دار إحي ، بي

 .هـ  1379، الطبعة الرابعة 
ن ضويان  - 69 راهيم، اب د  إب ن محم ار السبيل في شرح ، ب من

دليل ي ،  ال ام القلعج ق عص ارف ، تحقي ة المع ، مكتب
 . هـ 1405، نية الطبعة الثا، الرياض 

ار    ، محمد أمين، ابن عابدين  - 70 در المخت ى ال ار عل ،  رد المحت
 . هـ1421، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر 

ي  - 71 د البص ي  ،  رعب ام عفيف ام   ، عص ى نظ ق عل التعلي
ة السعودية     ة العربي دار ،  الإجراءات الجزائية في المملك

ة  اهرة ، النهضة العربي انون والا، الق ة الق ، قتصاد ومكتب
 .هـ  1425، الطبعة الأولى ، الرياض 

تار  - 72 د الس ة ، عب ات ، فوزي انون العقوب رح ق م  –ش القس
 .م 2000، القاهرة ، دار النهضة العربية ،   الخاص

دار السلام  ،  الفقه الجنائي في الإسلام ، أمير ، عبدالعزيز  - 73
ة    ع والترجم ر والتوزي ة والنش اهرة ، للطباع ة ، الق الطبع

 .م 1997-هـ1417 ،الأولى 
د - 74 ن عب ر  اب داالله  يوسف، الب ن عب ل ،  ب ه أه ي فق افي ف الك

ة ة ،  المدين ب العلمي روت ، دار الكت ى ، بي ة الأول ، الطبع
 . هـ1407

داالله    ، البر  ابن عبد - 75 ن عب د ، يوسف ب وم  ،  التمهي وزارة عم
 . المغرب، الأوقاف والشؤون الاسلامية 

ن حجر   ، العسقلاني    - 76 ي ب ن عل د ب ذيب ،أحم ذيب الته ،  ته
 .هـ 1404، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الفكر 

قلاني  - 77 ر، العس ن حج ي ب ن عل د ب ز ، أحم ي تميي الإصابة ف
حابة ل ،   الص روت ، دار الجي ى  ، بي ة الأول ، الطبع

 .  هـ 1412
دار ،   تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني  - 78

 .هـ  1406، الطبعة الأولى ، سوريا ، الرشيد 



 

 

ودة  - 79 دالقادر ، ع ا ، عب لامي مقارن ائي الإس ريع الجن التش
انون الوضعي  رون ، بالق الة ناش ة الرس ق ، مؤسس ، دمش

 .هـ 1426، الطبعة الأولى 
وض  - 80 دين  ، ع ي ال د محي ول   ، محم ي أص رات ف محاض

ة  دول العربي ي ال ة ف ي ، التشريعات العقابي ز العرب المرآ
 .هـ 1415، اض الري، للدراسات الأمنية والتدريب 

يش  - 81 د ، عل ل    ، محم ر خلي ى مختص ل عل نح الجلي دار ،  م
 .هـ 1409، بيروت ، الفكر 

د    ، العيني  - 82 ن أحم ود ب اري  ، بدر الدين محم دة الق شرح   عم
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، صحيح البخاري 

ه    ،عبداالله عطية ، الغامدي   - 83 أسباب سقوط العقوبة في الفق
 .مكة المكرمة ، أم القرى جامعة ، الإسلامي 

 القسم العام –شرح قانون العقوبات ، محمد عيد ، الغريب  - 84
 م  2000 -1999، الإيمان للطباعة ، 

ي  - 85 د   ، الغزال د محم و حام يط ، أب ذهب الوس ي الم دار ،  ف
 .هـ 1417، الطبعة الأولى ،القاهرة ، السلام 

ي  - 86 د ، الغزال ه     ،  أحم ي الفق رة ف ام الأس ي أحك يط ف الوس
،  دراسة مقارنة -سلامي والتقنينات العربية المعاصرة الا

 .م 1999، القاهرة  ، دار النهضة العربية 
تبصرة الحكام في أصول    ،بن محمد  إبراهيم، ابن فرحون  - 87

ام   اهج الحك ية ومن لي  ، الأقض ال مرعش ق جم دار ، تحقي
 . هـ1422، بيروت ، الكتب العلمية 

ادي  - 88 روز أب وب  ، الفي ن يعق د ب يط ، محم اموس المح ،  الق
 . بيروت، مؤسسة الرسالة 

المكتبة العلمية ،  المصباح المنير، أحمد بن علي ، الفيومي  - 89
 .بيروت ، 

هبة  - 90 ي ش ن قاض ر ، اب ن عم د ب ن محم د ب ات ، أحم طبق
افعية ب ،  الش الم الكت روت ، ع ى ، بي ة الأول ، الطبع

 .هـ  1407
الجامع   ، ي أبو عبداالله  محمد بن أحمد  الأندلس، القرطبي   - 91

 .القاهرة ، دار الشعب ، لأحكام القرآن 



 

 

روت  ، دار الفكر  ،  المغني، عبداالله بن أحمد ، ابن قدامة  - 92 بي
 .  هـ 1405، الطبعة الأولى ، 

ل     ، محمد عبداالله  أبو، ابن قدامة  - 93 ن حنب ه اب افي في فق ،  الك
 . بيروت، سلامي المكتب الإ

د   أبو، ابن قيم الجوزية  - 94 وقعين عن    أ، عبداالله محم علام الم
 . هـ1973، بيروت ، دار الجيل ،   رب العالمين

يم  - 95 ن الق اد  ، ،اب ر العب دي خي ي ه اد ف ق ،  زاد المع تحقي
 .وتخريج شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط 

دائع الصنائع   ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، الكاساني  - 96 ب
رائع    ب الش ي ترتي ي  ، ف اب العرب روت ، دار الكت ، بي

 .م  1982، ثانية الطبعة ال
دان  - 97 د، اللحي الح محم ي ، ص ة ف ة التعزيري ف العقوب تخفي

ة       ة العربي ي المملك ا ف ام وتطبيقاته ريعة والنظ الش
الة ماجستير  ، السعودية وم     ، رس ة للعل ايف العربي ة ن جامع

، الرياض  ، الأمنية  آلية الدراسات ــ قسم العدالة الجنائية 
 .هـ 1424

د  ، الماوردي  - 98 ات    الأ، علي بن محم ام السلطانية والولاي حك
ة ة  ،  الديني ب العلمي روت ، دار الكت ـ  1405، بي  -ه
 .م 1985

ي  ، ابن ماجة  - 99 ن   ، أبو عبداالله محمد بن يزيد القزوين سنن اب
 .بيروت ، دار الفكر  ، ماجة

ود  -100 ه   ، محم د ط ود أحم ة   ،  محم ة للعلاق ة الجنائي الحماي
ة   ة مقارن ة دراس ة   ،  الزوجي ايف العربي ة ن وم جامع للعل

 .هـ  1423، الرياض ، الأمنية 
رداوي  -101 ليمان  ، الم ن س ي ب ن عل و الحس ي ،  أب الإنصاف ف

ن  د ب ام أحم ذهب الإم ى م راجح من الخلاف عل ة ال معرف
 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  حنبل

، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، مسلم  -102
ؤاد ع ،  صحيح مسلم اقي   تحقيق محمد ف د الب اء  ، ب دار إحي

 .بيروت ، التراث العربي 
،  القسم العام –شرح قانون العقوبات ، محمود ، مصطفى  -103

 .م  1983، الطبعة العاشرة ، جامعة القاهرة 



 

 

ي  -104 د ، المقدس ن أحم ى ب ا موس و النج تقنع، أب ،   زاد المس
 .مكة المكرمة ، مكتبة النهضة الحديثة 

اوي   -105 دالرؤوف ، المن يض ال، عب امع   ف رح الج دير ش ق
 .مصر  ، المكتبة التجارية الكبرى ،  الصغير

 دار صادر ، ، لسان العرب  ، محمد بن مكرم ، ابن منظور  -106
 . بيروت  الطبعة الأولى   ، 

ح  -107 ن مفل د ، اب ن محم راهيم ب ع، إب رح المقن دع ش ،  المب
  .. هـ1400، بيروت ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 

،  سنن النسائي، حمن أحمد بن شعيب أبو عبدالر، النسائي  -108
 .هـ 1411، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

دقائق     ، زين الدين ، ابن نجيم  -109 ز ال ،  البحر الرائق شرح آن
 .ة الطبعة الثاني ، بيروت دار المعرفة 

د    نأبو حفص  عمر ب   ، النسفي  -110 ة  ، محم ة الطلب دار ،  طلب
 .هـ 1416، عمان ، النفائس 

يم   ، لنفراوي ا -111 ن غن دواني  ، أحمد ب ه ال ، دار الفكر  ،  الفواآ
 .هـ  1415، بيروت

روضة الطالبين وعمدة  ، أبو زآريا محيي الدين ، النووي  -112
ين  لامي ، المفت ب الاس روتب، المكت ة ،ي ة الثاني ،  الطبع

 .  هـ1405
  المجموع شرح المهذب   ، محيي الدين بن شرف ، النووي  -113

 .م 1997، ت بيرو، دار الفكر  ،  
د   ، علي بن أبي بكر ، الهيثمي  -114 ع الفوائ د ومنب  مجمع الزوائ

 .هـ  1407، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 
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